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 ةالمقدم

شرّع الله الزواج ضمانا لسلامة الإرتباطات البشرية وتنظيما للعلاقات الجنسية بين 

 الذكر والأنثى والتي تمثل لونا من ألوان الروابط الداخلية الخفية والسريةّ بين شخصين إثنين.

فكان الزواج الإطار الأمثل لممارسة الغريزة البشرية حتى تكون ثمرة هذه 

والعلاقات الجنسية بنوّة شرعية شرّع الله لها حقوقا لعل أهمّها وأسماها الإرتباطات البشرية 

ثبوت نسب كل مولود من هذا الإمتزاج المنوي لذكر وأنثى ارِتضيا الإرتباط واتفقا على أن 

. وقد كان من نتيجة جعل (1)يكون إرتباطا نظاميا مستمرا دائما لا انِتهازيا عرضيا مؤقتا

علاقات بين الزوجين نسبة الأولاد الذين تثمرهم تلك العلاقات إلى الزواج إطارا شرعيا لل

آبائهم من جهة وعدم الإعتراف بالأبناء المولودين خارج إطار الزواج واعتبارهم أبناء زنا 

أطفالٍ كما هو في التشريعات الغربية أو أو أبناء طبيعيين  (2)كما هو في الفقه الإسلامي

 في القانون التونسي من جهة أخرى.  هو مهملين أو مجهولي النسب كما

والإبن الطبيعي أو ابن الزنا هو ثمرة لعلاقة جنسية خضعت لقانون الطبيعة الذي 

تسير عليه سائر الكائنات الحيةّ القائم على الإستجابة إلى الغرائز دون تثقيفها وتنظيمها 

إطار الزواج بشيء  ووضعها في إطار قانوني محددّ. لذلك فقد عومل الطفل المولود خارج

من الجفوة ونظر إليه نظرة إزدراء واحتقار عبر العصور، فلم يعترف له التشريع الإسلامي 

بأي حقوق إزاء والده البيولوجي. فلا نسب ولا نفقة ولا إرث. بل إن أقصى ما يناله ابن الزنا 

                                                           

جانفي  25ا عليه، محاضرة ألقيت بكتابة الدولة للعدل يوم العلاقات الجنسية وتأثرها بالقانون وتأثيره الطيب العنابي:  -1 

 . 9، ص 1968، م.ق.ت. فيفري 1968

   .14، ص 1966الطفولة الطبيعية في القانون التونسي م.ق.ت. محمد الرافعي:   -2 



جميع  أي الإبن المولود خارج إطار الزواج هو ثبوت نسبه من أمه بمجرد ولادته في

 .(3)الأحوال ومن غير حاجة إلى إثبات أو دليل

وهكذا فقد حرم الطفل المولود خارج إطار الزواج من نعمة النسب بمقولة أن هاته 

إن الولد الله عليه وسلم " ىوهي مقولة الرسول صلّ  (4)النعمة لا تتأتى من طريق محرم

هذا عن باقي التشاريع  ولم ينفرد التشريع الإسلامي بحكمه ر للحجر"هللفراش والعا

السماوية والوضعية الأخرى، بل إن هذه التشاريع قد أنكرت بدورها أي حق للأبناء 

المذكورين آنفا لأنها كانت تقوم على أسس أخلاقية تنبذ الرذيلة وتقدس الزواج وتجعله 

تماعية الإطار الأمثل للإنجاب لما في ذلك من حفاظ على مفهوم العائلة الشرعية والخلية الإج

بأسرها، من ذلك أن القانون الروماني كان يلحق ابن الزنا أو الإبن الطبيعي بوالدته ولا يقرّ 

 النسب.  فيله بأي حق 

إلا انه وانطلاقا من تنبه بعض التشريعات إلى عدم مسؤولية الطفل المولود خارج 

العطف والعناية فقد إطار الزواج عما اقترفه والداه وإلى الحاجة إلى إنصافه وايِلائه بعض 

اِعترفت له تلك التشريعات ببعض الحقوق تدريجيا حيث اعترف القانون الفرنسي القديم 

بأبناء الزنا وأتاح للطفل المولود خارج إطار الزواج الحق في إثبات بنوّته ولكن في مرحلة 

بحملها لاحقة حصل بعض التراجع فوقع الإكتفاء بالسماح لوالدة الطفل الطبيعي بالتصريح 

. وعقب ذلك أقرت  L’adageوذلك في شكل قسم. وقد اصطلح على تسمية هذا الإجراء بـ

بحق الطفل الطبيعي في المطالبة بإلزام والده المزعوم  1804مجلة نابليون الصادرة في 

 بالإنفاق عليه. 

وقد سارت معظم التشاريع العربية هذا المسار إلى أواسط القرن العشرين، فقد 

بحق الطفل المولود خارج إطار الزواج  15/07/1955لقانون الفرنسي المؤرخ في اعترف ا

في النفقة مع الحرص ألا تكون النفقة مطية للمطالبة بإثبات النسب، كذلك فقد ذهب القانون 

إلى منع الإعتراف بنسب إبن الزنا واكتفى بإعطائه  10/02/1958البلجيكي المؤرخ في 

                                                           

شهادة الدراسات الوضعية القانونية للبنوة الغير الشرعية في القانون التونسي، مذكرة لنيل عبد الرؤوف بن الشيخ:  -3 

 . 2، ص 1979المعمقة في القانون الخاص كلية الحقوق والعلوم السياسية والإقتصادية بتونس، نوفمبر 

 . 466، ص 2أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، ط عمر عبد الله:  -4 



ى المشرّع الإسباني نفس المنحى ويبقى التشريع الإيطالي سباقا في الحق في النفقة كما انِتح

على قيد الحياة  االسماح بإثبات نسب الطفل الطبيعي بطرق شتى كإقرار والديه بذلك إن كان

أو إقرار من بقي منهما حياّ أو بالزواج اللاحق لوالدي الطفل حيث يعترف كل منهما بإنجاب 

 .(5)مراسم الزواج الطفل من نسله بمناسبة إقامة

هذا وقد تغيرّت نظرة المشرّع الفرنسي إلى الطفل الطبيعي منذ صدور قانون 

، حيث بدأ الإعتراف له تدريجيا بالحق في إثبات بنوّته إلى أن انِتهى الأمر 03/01/1972

إلى تكريس مساواة شبه كليةّ بين جميع الأبناء بصرف النظر عن ظروف ولادتهم وذلك 

 . 08/01/1993 بصدور قانون

وهكذا فإن الفوارق بين الطفل الطبيعي والطفل الشرعي قد تلاشت تقريبا في معظم 

 البلدان الغربية. 

إلا أن القانون التونسي لم يعش مثل هذه التطورات باعتبار تأثره بالفقه الإسلامي 

علاقة الزنا لا  الذي لا يقرّ علاقة السفاح ولا يعترف بالطفل الناتج عنها. فالولد المتأتي من

تماشيا مع قوله  (6)يلحق بنسب والده خشية أن يشيع الفسق وينتشر الفساد وتختلط الأنساب

 .(7)"حينفوأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسا "تعالى 

أمه وهو بشكل أوسع صلة قرابة في بوأ والنسب هو صلة قرابة توحد الولد بأبيه 

وللنسب مفهومان : مفهوم واسع وآخر  اء في معجم المصطلحات القانونية.خط مباشر كما ج

 ضيقّ. 

                                                           
5 - Goulet Jean Marie : La condition juridique de l’enfant adultérin en droit Italien, Thèse 

1963, P1 et S: 

 المقارنة. التطورات التاريخية التي مرت بها وضعية الطفل الطبيعي في بعض القوانين  لحول مجم

 . 5المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف بالشيخ : -6 

 . 24الآية :  سورة النور -7 



فالنسب في مفهومه الواسع هو العلاقة التي تربط أعضاء عائلة واحدة، فهو علاقة 

 ولو كانوا من الأباعد.  (8)قرابة

 أما في مفهوم الضيق فيعني العلاقة الشرعية أو القانونية الرابطة بين الطفل ووالده

ة من نعم الله على وهو يقتصر على علاقة الطفل بوالده دون ذكر الأم. وهذه الرابطة هي نعم

ا يجد الوالدان في ذريتهما زينة وبررة وكافلين لهما ويجد الأبناء في والديهما الإنسان إذ فيه

 . (9)رعاة وكافلين وحافظين ومعينين تقديما في الحياة أو تركة بعد الممات

حماية  ميع التشاريع السماوية والوضعية على تنظيم أحكام النسب ولذلك حرصت ج

للمصلحة العامة لضمان قيام مجتمع فاضل مبني على خلق كريم محفوظ نسبه قويم عرضه 

وحماية للمصلحة الخاصة وهي أساسا مصلحة الأبناء الذين بتعهدهم وقوامهم يضمن النوع 

 . (10)الإنساني على الوجه الأكمل

شاريع بين الإبن الشرعي والإبن غير الشرعي حكما وآثارا حتى تذه الكما فرقت ه

لا يسهل الوقوع في المحضور ويصبح الأبناء غير الشرعيين وهم من ولدوا خارج إطار 

الشرعية ظاهرة طبيعية فيتفشى فساد الأخلاق وتختل المجتمعات بإستباحة الأعراض 

 .(11)من عيوب خلقية وأخلاقيةواخِتلاط الأنساب مع ما يمكن أن ينجر عن ذلك 

وتبعا لذلك يكون الطفل شرعيا إذا كان ناتجا عن علاقة رآها القانون شرعية ويكون 

غير شرعي في الصورة المخالفة لذلك ويطلق على هذا الأخير حسب بعض التشريعات 

رجوعا في ذلك إبن الطبيعة التي هي أصل  (Enfant naturel)الغربية بالطفل الطبيعي 

يع أو باللقيط أو ابِن الزنا كما في الفقه الإسلامي وبالطفل المهمل أو مجهول النسب كما الجم

هو في القانون التونسي أي الطفل الذي ولد خارج رباط الزواج الصحيح أو الباطل فهو لا 

يتمتع بقرينة الفراش لغياب الزواج وبالتالي لا يكون له نسب معلوم وتكون البنوة طبيعية 

                                                           
8 - B. Halima (S) : « La filiation paternelle légitime en droit Tunisien », Thèse de doctorat en 

droit, Université de Tunis, Faculté de Droit et des Sciences Economiques 1976, P 10.  

 . 45، ص 2002"تطور وسائل الإثبات في مادة النسب" م.ق.ت. جانفي ماجدة بن جعفر:  -9 

  . 45، ص نفس المرجع -10 

 . 46نفس المرجع، ص  -11 



(Filiation naturelle)  ويتمتع مبدئيا هذا الطفل أي الطفل الشرعي بالنسب بمجرد ولادته

، وهو ما يسمى بقرينة الفراش. والفراش هو (12)في إطار الزواج وفي المدة القانونية للحمل

الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة حين اِبتداء حملها بمن ولدت لذلك فإن نسب من تلده يكون 

اعتبار أن عقد الزواج يقتضي أن تكون الزوجة مقصورة على زوجها لهذا الزوج ب

(Filiation légitime)  . 

وقد قسم علماء القانون الأبناء غير الشرعيين أو الطبيعيين إلى عديد الأصناف 

وهو المولود لشخصين غير   (enfant naturel simple)فهناك الإبن الطبيعي البسيط 

يحول دون زواجهما مانع وتكون حينئذ البنوة طبيعية مرتبطين بعلاقة زوجية ولا 

(Filiation naturelle)  وهناك الولد الطبيعي من زنا .(enfant adultérin)    وهو الولد

المولود لشخص مرتبط بعلاقة زوجية مع شخص آخر غير أب الولد أو أمه، فإذا كان الأب 

وإذا كانت الأم   (Adultérin à patré)زوجية أخرى يعتبر الطفل ولد زنا مرتبطا بعلاقة

وتكون   (Adultérin à matré)هي المرتبطة بعلاقة زوجية أخرى اعتبر الولد ولد زنا للأم

 .   (Filiation adultérine)البنوة هنا بنوة زنا 

وهناك قسم ثالث من الأبناء الطبيعيين وهو ما يعبر عنه شراح القانون بالإبن 

وهو ولد من شخصين بينهما قرابة مصاهرة تحول دون  Enfant incestueuxالقرابي 

 إمكانية تزوجهما ببعضهما كالأخ والأخت. 

إذا كانت بنوته ناتجة    (Filiation adoptive) وأخيرا قد تكون البنوة بنوة تبني

 .)13(عن التبني

                                                           

استدل الفقهاء على اعتبار أدنى مدة الحمل بستة أشهر بمجموع آيتين من الكتاب العزيز الأولى قوله تعالى في  لقد -12 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون : " 15سورة الأحقاف الآية 
 " شهرا

 ". ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين " 14والثانية قوله تعالى في سورة لقمان الآية 
13 - Jean Carbonnier : Droit civil, la famille, tome 2, Paris, P.U.F, 19 éme édition, 1998 

(collection Thémis droit).   



إلا أن ما يجب التنبيه إليه أن المقصود بالطفل المولود خارج إطار الزواج في 

ا هذه، ليس الطفل المتولد عن علاقة بين رجل وامرأة لا يرتبطان بزواج مع الغير بل دراستن

 هو الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية مهما كان نوعها. 

وبالرجوع إلى القانون التونسي يتضح أنه قد اِعترف مبدئيا بنوعين من أنواع البنوة 

المتعلق بالولاية العمومية  1958نة لس 27وهما البنوة بالتبني التي أقرها القانون عدد 

 والكفالة والتبني وكذلك البنوة الشرعية المعبرّ عنها بالنسب. 

والنسب في التشريع التونسي يعني ارتباط الولد بأبيه ارتباطا شرعيا وبيولوجيا وهو 

ة أي علاقة زواج لا علاقة ما يفترض أن الطفل ناتج من صلب والده وفي إطار علاقة شرعي

ناء، لذلك لم ينظم المشرع التونسي وضعية خاصة للطفل المولود خارج إطار وخ سفاح

ولم يكلف نفسه عناء  الزواج فقد أهمل الحديث عنه في أي نص من النصوص القانونية

قل على منزلة الإبن الشرعي بل بجعله في منزلة تتنظيم وضعية قانونية له ولو السعي إلى 

. على حكم مفاده أن شمن م.أ. 152تنصيص صلب الفصل إن غاية ما فعله مشرعنا هو ال

 ابن الزنا يرث من أمه وقرابتها وترث منه أمه وقرابتها. 

والواضح مما آنف ذكره أن المشرّع التونسي قد اعتمد حلين مختلفين بالنسبة إلى 

نسب الأبناء فإما أن يكون نسبهم ثابتا فيتمتعون عندئذ بجميع حقوقهم، وإما أن يكون ذلك ال

 . (14)غير ثابت فيعتبرون أبناء زنا ولا حق لهم إلا في إرث والدتهم

أوت  13، فمنذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 152ما استثنينا الفصل إذا  ولكن

تاريخ صدور  1998أكتوبر  28إلى حدود  1957ودخولها حيز التنفيذ في جانفي  1956

شر المشرّع التونسي لم ي (15)أو مجهولي النسب قانون إسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين

 إلى الأبناء المولودين خارج إطار الزواج. 

                                                           

بالمعهد الأعلى للقضاء، السنة القضائية  "الطفل الطبيعي"، رسالة تخرج ونيل شهادة ختم الدروسنور الدين الزياتي:  -14 

 . 7، ص 2001 -2000

والمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد  -15 

 النسب. 



وقد جاء هذا القانون مواكبة للإهتمام العالمي بالطفل وبحقوقه، من ذلك مصادقة 

 (16)تونس على الإتفاقية المتعلقة بحماية الطفل وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

 .  (17)1955لة الطفل سنة وإصدار مجلة حم

أصبح  2003جويلية  7المنقح بقانون  1998أكتوبر  28إلا أنه بصدور قانون 

الحديث عن تنظيم وضعية قانونية للأبناء المولودين خارج إطار الزواج واردا في القانون 

 التونسي باعتبار أنه قد مكنهم من القيام بدعوى إثبات الأبوة. 

ل للطفل المطالبة بربط وّ كونه ذلك الحق المخبات الأبوة بويمكن تعريف الحق في إث

صلته الدموية بوالده البيولوجي والكشف عنها وإقرارها قضائيا والمقصود بالطفل هنا هو 

 من مجلة حماية الطفل.  3الطفل الذي لم يبلغ بعد الثمانية عشر سنة كما جاء بالفصل 

لاقة قانونية وشرعية ثابتة نحو والطفل مجهول النسب هو الطفل الذي ليست له ع

والده وهو مفهوم شامل يهم فئات متعددة من الأطفال مجهولي النسب من ذلك اللقيط أو 

المهمل وهو الطفل الذي بالإضافة إلى فقدانه لعلاقته بالأب فهو ذلك الذي تتخلى عنه أمه 

ا الأبوين وهو مطوعا أو كرها فيهمل في الطريق. إذن فهو مجهول النسب مطلقا أي مجهول 

خرج عن دراستنا هذه باعتبار أننا سنكتفي بالتعرض للطفل مجهول النسب بالمعنى سي

 أمه. ب تهالضيق الذي اِفتقد علاقته الشرعية والقانونية نحو والده وحافظ على علاق

لكن وأمام هذا الوضع المأساوي للأطفال المولودين خارج إطار الزواج كما سبق 

التوصل إلى إرساء نظام قانون متكامل ومستقل بذاته يكون خاصا بهم،  بسطه، وفي انتظار

لوضعيتهم  ما فتئ المشرّع التونسي منذ قرابة نصف قرن يبحث عن حلّ نهائي أو مرضي

ارتباط ذلك بحقوق الإنسان، لذلك حاول  بالنظر إلى حساسية تلك الشريحة الإجتماعية ولمدى

وع تجاربه التشريعية للوصول إلى حل أقرب إلى المشرّع أن يأخذ العبرة ويحوصل مجم
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من مجلة حماية الطفل في فقرته الرابعة على ضرورة "تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في  1ينصّ الفصل  -17 

الوطنية الكبرى التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية توجه إرادة التونسي وتمكنه من الإرتقاء  مجرى الإختيارات

 بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية". 



الواقع ومزج بين النظري والتطبيقي وشرك العديد من الهياكل والهيئات الإدارية والقضائية 

 7في سبل إماطة اللثام على مشكلة الهوية من كافة جوانبها ووضع عصارة جهده في قانون 

هملين ومجهولي النسب، تتويجا ، المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال الم2003جويلية 

كاملة والإنتماء  للمسيرة المتدرجة نحو تكريس حق كل شخص مهما كانت وضعيته في هوية

لوالديه الحقيقيين بما ينسجم مع أهداف إتفاقية حقوق الطفل الداعية إلى إلغاء جميع أشكال 

لهوية باعتباره من بين الأطفال بموجب أصل الميلاد وخاصة فيما يتعلق بالحق في ا التمييز

 .(18)ة التي يكتسبها الفرد لمجرد كونه إنسانا وبقطع النظر عن طبيعة بنوّتهيالحقوق البديه

ويترتب عن ثبوت الهوية الحقيقية جملة من الحقوق التي تضمن حماية كافية للطفل 

الطبيعي داخل المجتمع، والهدف الأسمى من ذلك هو الرقي بوضعية الطفل المولود خارج 

 طار الزواج إلى وضعية أفضل. إ

منحها لتك وما هي الحقوق التي  فهل وفقّ المشرّع التونسي في الوصول إلى ذلك؟

الشريحة حتى يخرجها من الوضعية المتردية إلى وضعية أمثل؟ وضعية توفر لهم الهوية 

عية إن كانت شر تهبنوّ وتكفل لهم العيش بكرامة مثل سائر الأطفال دون التوقف على طبيعة 

 أم غير شرعية. 

تتبلور أهمية هذه الإشكالية في الوقوف على الإمكانيات التي قد يكون المشرّع 

وفرها للطفل المولود خارج الزواج حتى ينفذ منها ويلتحق بغيره من الأطفال الشرعيين 

 مواكبة منه للتشاريع الدولية والوضعية التي سوّت بين الطفل الشرعي وغير الشرعي.

   عن الإشكالية المطروحة تستوجب حتما بيان أهم الحقوق المعنوية  وللإجابة

( التي اكِتسبها الطفل المولود خارج الزواج الجزء الثاني( والحقوق المادية )الجزء الأول)

 إثر ثبوت أبوّته.  
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 : الحقوق المعنوية للطفل المولود خارج إطار الزواج: الجزء الأول

 7بين جميع الأطفال حرص المشرّع التونسي من خلال تنقيح تكريسا لمبدأ المساواة 

خارج الزواج أي الأطفال المهملين ومجهولي  ينعلى تمتيع الأطفال المولود 2003جويلية 

النسب بجملة من الحقوق ذات الصبغة المعنوية تجاه أسرته الحقيقية بما يكفل له وضعا نفسيا 

 واجتماعيا مريحا. 

بأسرته في نطاق حالته الشخصية في  أو سا بذات الفردوتتصل هذه الحقوق أسا

ثبوت البنوّة ينشأ للطفل الطبيعي حق تجاه عائلته وخاصة الحق في  جرّدفبممفهومها العام، 

( باعتباره من متعلقات الهوية ومن أبرز مقومات الفصل الأولاكِتساب لقب عائلي )

( تكريسا الفصل الثانيعاية والديه )الشخصية القانونية للإنسان، فضلا عن حقه في تلقي ر

 لمبدأ أولوية العائلة في حياة الطفل. 

 

 : الحق في اللقب العائلي: الفصل الأول

هو حماية أقدس حق من حقوق الإنسان  2003جويلية  7إن الهدف الأساسي لقانون 

ق في بعد الحق في الحياة ألا وهو الحق في الهوية فهو ألصق الحقوق بشخصية الفرد، فالح

الإنتماء لعائلة معينة وسط المجتمع أي أن يحمل الطفل علمين هما العلم الشخصي وهو إسمه 

 . هو حق طبيعي لا بديل عنه.(19)والعلم العائلي وهو اللقب
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ولئن كان اللقب يرتكز على النسب إذ هو العلامة الدالة على الإنتماء لعائلة تكتسبه 

. إلا أن (20)ثار النسب والقرابة المباشرةآهو أثر من على وجه التداول والتواصل المسترسل و

مصلحة الطفل المولود خارج الزواج تقتضي أن يتمتع بوضعية أقرب ما يكون لوضعية 

ه بعائلي. باعتباره حقا طبيعيا يكتس. وذلك بتمكينه من حقه في حمل لقب (21)الإبن الشرعي

 دولية والقوانين الوطنية.مجرد الولادة كرسته جل العهود والإتفاقيات البالفرد 

وتأكيدا على حق الطفل في الهوية سواء كان طفلا معلوم النسب أو مجهولا فقد ورد 

لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته وتشمل الهوية من مجلة حماية الطفل أنه " 5بالفصل 

 ."الإسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية

أثرا من آثار ثبوت الهوية الحقيقية كلما وقعت المطالبة ويعدّ الحق في اللقب العائلي 

( وهو من هذه الناحية يتسم ببعض الخصوصيات يتجه إبرازها المبحث الأولبه قضائيا )

 (. المبحث الثاني)

 

 : المطالبة بإسناد لقب عائلي: المبحث الأول

على تسوية وضعية الطفل المهمل أو  2003حرص المشرع من خلال تنقيح 

ول النسب وتمكينه من إثبات هويته الحقيقية وهو ما يترتب عنه مبدئيا أولوية إسناد مجه

( الذي يجب أن يكون موضوع مطالبة لدى القضاء من الفقرة الأولىاللقب العائلي الأبوي )

 ( الفقرة الثانيةطرف الأشخاص الذين خوّل لهم القانون صراحة ذلك )

 

 العائلي الأبوي: أولوية إسناد اللقب الفقرة الأولى:
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حكمه مبدأ هام كرسته جلّ التشاريع المعاصرة وهو يإن إكتشاف الطفل للقب عائلي 

، والذي يقتضي أن « Le principe patronymique »مبدأ أولوية اللقب العائلي الأبوي 

 . (22)يكون لكل شخص لقب عائلي ينتقل له من أبيه مباشرة

مكرر والذي جاء  3في فصله  2003ويلية ج 7هذه القاعدة كرّسها صراحة تنقيح و

يمكن للأب أو للأم أو للمعني بالأمر أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلى المحكمة به أنه : "

المختصة لطلب إسناد لقب الأب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة 

 التحليل الجيني أن هذا الشخص هو أب ذلك الطفل".

للقب المسند للطفل بمقتضى الحكم القاضي بإثبات الأبوّة بطبيعة خاصة ويتسم ا

من  4جديد و  2تميزّه عن اللقب المسند للطفل بموجب الأمومة أو طبقا لأحكام الفصلين 

 وتتمثل هذه الخصوصية في طابعه الإختياري.  2003قانون 

لقب والدته  فلئن كان الطفل المولود خارج إطار الزواج أو مجهول النسب يأخذ

التي جاءت في صيغة الوجوب  2003من قانون  1وجوبا طبق الفقرة الأولى من الفصل 

الطفل المهمل أو  فإن.  "على الأم الحاضنة لإبنها أن تسند إليه إسمها ولقبها العائلي"

مجهول النسب يسند له أيضا إسم ولقب عائلي وجوبا من قبل الولي العمومي كذلك الطفل 

ذ وجوبا لقب والده بمجرد ولادته ولئن كان جميع من تقدم ذكرهم يأخذون اللقب الشرعي يأخ

العائلي وجوبا ودون اللجوء إلى المحاكم، فإن لقب الأب لا يسند للطفل المولود خارج الزواج 

إلا بالقيام لدى المحكمة بدعوى إثبات الأبوّة. والقيام بهذه الدعوى هو قيام إختياري نظرا  

وإذا نجح القائم بالدعوى في الظفر بحكم  الفصل آنف الذكر وردت غير ملزمة.وأن عبارات 

لصالح دعواه تمّ إسناد لقب الأب كنتيجة مباشرة للحكم بثبوت الأبوّة وينصّ على ذلك 

 بمنطوق الحكم مع الإذن لضابط الحالة المدنية بالتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة المدنية.

ري لإسناد اللقب العائلي الأبوي للطفل المولود خارج ولا يقتصر الطابع الإختيا

الزواج لمن تقدم ذكرهم بل يمتد لجانب المحكمة التي تبقى حرّة في إسناده للطفل من عدمه 
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أن الأم رفعت دعوى إثبات الأبوة وطلب سماع بينتها  لامع ضرورة التعليل. فإذا فرضنا جد

إثبات الأبوة وإسناد لقب الأب للطفل بل يمكنها أن فإن هذه البينة لا تلزم المحكمة بالتصريح ب

 تقضي بعدم سماعها نظرا لعدم قناعتها بما أدلى به الشهود. 

وإضافة إلى ما تقدم فإنه يمكن القول أن اللقب المسند للطفل بمقتضى الحكم القاضي 

ورة تخلف الأم بصبغته الإحتياطية بحيث أنه لا يقع اللجوء إليه إلا في ص مسبإثبات الأبوّة يتّ 

عن إسناد لقبها لطفلها المولود خارج إطار الزواج وهو ما نستشفه من منطوق الفصل الأول 

الذي يوحي بأن الأصل هو أن تسند الأم لقبها لطفلها وبصفة ثانوية  2003جديد من قانون 

 واحتياطية فإنها تطلب إسناد لقب الأب للطفل.

سناد لقب الأم إلى الطفل الحلّ الإحتياطي وربما كان أجدى بالمشرّع أن يجعل من إ

رد في يمكرر  3فيجعل الفصل ( 23)الذي يقع اللجوء إليه عند تعذر إسناد لقب الأب للطفل

 . مكرر 3طالع القانون مكان الفصل الأول جديد، في حين يأخذ هذا الأخير موضع الفصل 

ار الزواج إثبات بنوّته وترتيبا على ما سبق بسطه أصبح بإمكان الطفل المولود خارج إط

والمطالبة بحمل لقب والده البيولوجي خاصة وأن الأولوية تبقى لاكتساب اللقب العائلي 

الأبوي ويعد ذلك تكريسا لمبدأ المساواة بين جميع الأطفال سواء كانوا شرعيين أو غير 

 .(24)شرعيين

ئلي نتيجة حتمية غير أنه ولئن كان انتماء الطفل الشرعي لأبيه واكتسابه للقبه العا

للتصريح بولادته في إطار عائلة شرعية بحيث يصبح الواقع متطابقا مع القانون ويتحقق 

الإنتماء الفعلي للطفل، فإن هذا الإنتماء يبقى محددّ إمكانية تقوم أساسا على الرابطة الدموية 

ة والده في حين يبقى اكتساب لقب أمه واجبا محمولا عليها كلما تعذر عليها إثبات أبو

 الحقيقي.
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وفي جميع الأحوال فإنه لا يمكن الحديث عن إسناد الطفل لقب عائلي إذا لم تقع 

 من طرف الأشخاص المخوّل لهم ذلك قانونا لدى القضاء. به المطالبة 

 

 

 الأشخاص المخوّل لهم المطالبة بإسناد اللقب العائلي:  الفقرة الثانية:

يمكن على أنه " 2003جويلية  7من تنقيح ر مكر 3نصّت الفقرة الأولى من الفصل 

للمعني بالأمر أو الأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر للمحكمة الإبتدائية المختصة 

  لطلب إسناد لقب الأب إلى مجهول النسب..."

المحكمة المختصة حكمياّ بالنظر في دعوى بالفصل آنف الذكر  المشرّع ددّ ح لقد

قب عائلي للطفل المهمل أو مجهول النسب. أما بالنسبة للإختصاص الترابي المطالبة بإسناد ل

فتنظمه الأحكام العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية والتي تسند الإختصاص 

إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب. وباعتبار عدم وجوبية إنابة المحامي في 

الشخصية فإنه يمكن للأطراف المعنية المطالبة مباشرة لدى القضاء  القضايا المتعلقة بالحالة

 بإسناد لقب الأب للطفل مجهول النسب. 

ومبدئيا فإن حق القيام مخوّل لكل شخص تتوفر فيه شرط الأهلية والصفة 

. على أن المشرّع حددّ قائمة حصريةّ للأشخاص المخوّل لهم حق المطالبة (25)والمصلحة

 عائلي وهم الأب والأم والنيابة العمومية والمعني بالأمر. بإسناد اللقب ال

  : الأب 

تثير مسألة قيام الأب بدعوى المطالبة بإسناد لقبه العائلي لطفله الكثير من 

الإستغراب. فهذه الصورة تفترض مبدئيا خلوّ مضمون الطفل من إسم ولقب والده الحقيقي. 

 ه العائلي إلى طفله الطبيعي؟فكيف يمكن تفسير رغبة هذا الأب في منح لقب

                                                           

: "حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب  من م.م.م.ت 19ينصّ الفصل  -25 

 ماله من حق ويجب أن يكون للقائم مصلحة في القيام".  



فلو كان هذا الأب راغبا في إسناد لقبه  ضهذه الصورة لا تخلو مبدئيا من تناق

العائلي إلى الطفل لكان فعل ذلك منذ البداية أو ترك الأم تنصّ عليه صلب مضمون الولادة 

الحالة التصريح بولادة طفله لدى ضابط  يإمكانه. كما أنه كان (26)بمناسبة التصريح بها

 (27)المدنية في أجل عشرة أيام من تاريخ الولادة ودون الإدلاء بأي وثائق تثبت شرعية أبوّته

حتى يظهر إبنه الطبيعي بمظهر الإبن الشرعي. إذ أن ترسيم الولادة لا يتوقف على الإدلاء 

بأي وثيقة كعقد الزواج مثلا أو مضامين ولادة الأبوين، ويحرّر ضابط الحالة المدنية 

 .(28)رسوم التي يتلقاها ما يصرّح به الأشخاص الحاضرون لديه فحسبلاب

ويمكن للأب المطالبة بإسناد لقبه العائلي لطفله في صورة عدم قدرته على إثبات 

نسبه الشرعي، باعتباره ثمرة علاقة خنائية أقيمت خارج إطار الزواج الشرعي أو في 

سناد لقبها العائلي له طبق أحكام الفصل صورة رفض الأم الإعتراف بأن الولد من صلبه وإ

 . 2003جويلية  7الأول من تنقيح 

ولربما ترك المشرّع الباب مفتوحا أما هذا الوالد الذي قد تتحرّك فيه مشاعر الأبوّة 

ليتدارك ما أتاه من تقصير تجاه طفله ويطالب بإسناده لقبه. على أنه عمليا يتضح أنه غالبا ما 

 بإسناد لقب الأب لطفلها مجهول النسب.  تتولى الأم المطالبة

  : الأم 

تعتبر صفة الأم في المطالبة بإسناد لقب عائلي لطفلها مجهول النسب حلا منطقيا 

، باعتبارها وفي أغلب الحالات تكون 2003جويلية  7كرّسه المشرّع ودعّمه من خلال تنقيح 

ه قاصر ولا يسعه القيام بمفرده الأحرص على تمتيع طفلها بهويةّ عائليّة  حقيقية خاصة وأن

 بدعوى المطالبة بإسناد لقب والده الحقيقي. 
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ومبدئيا تكون الأم ملزمة بإسناد لقبها العائلي لطفلها مجهول النسب، لكن تبقى لها 

إمكانية القيام بقضية مدنية شخصية لطلب إسناد لقب شخص معينّ لإبنها والذي تعتقد أنه 

 .(29)ل الجنسي الواقع بينهماوالده الحقيقي بحكم الإتصا

 

وهذه الإمكانية تبدو أكثر واقعية مقارنة بتلك المخوّلة للأب، فمن الممكن أن نتصور 

والده لعدم وجود رسم صداق بينهما  أن الأم عند ولادة الطفل لم يخطر ببالها أن ترسّمه بإسم

أن تمكين الأم من . ولا شك (30)ومن باب أولى وأحرى إذا كان ذلك الوالد متزوجا بغيرها

 . (31)طلب إسناد لقب الأب العائلي لطفلها يمثل أهمية على المستويين النظري والتطبيقي

 

فعلى المستوى النظري تمثل صفة الأم مواكبة للدور الفاعل أصبحت تلعبه في 

رعاية أبنائها القصر , فللام مصلحة شخصية و مباشرة في القيام بدعوي لطلب إسناد لقب 

 فلها كما أن ذلك سيحميها من الظهور بمظهر المرأة الزانية في المجتمع.عائلي لط

أما علي المستوي التطبيقي فان مثل هذا الحل سيضع حتما حدا للجدل الفقه قضائي 

 المتعلق بصفة الأم في تمثيل أبنائها القصر عند القيام بدعوي إسناد اللقب العائلي.

 

إلى إنكار صفة الأم في  (33)وصفاقس (32)حيث اتجهت محكمة الاستئناف بسوسة

من م.م.م.ت  19تمثيل إبنها القاصر باعتبار أن القصد من الصفة المنصوص عليها بالفصل 

هو المصلحة الشخصية والمباشرة في رفع الدعوى والحال أن مصلحة الأم تختلف ومصلحة 

 الطفل المقام في حقه. 

اليات والصعوبات الإجرائية كل الإشك 1998وقد تجاوز المشرّع من خلال قانون 

طرحها مسألة صفة الأم في المطالبة بإسناد لقب عائلي نيابة عن إبنها القاصر، تالتي قد 
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وأصبح بإمكانها ممارسة هذا الحق دون حاجة إلى تعيين مقدمّ وقتي وتعطيل النظر في 

 النزاع. 

 

لحة الأم يخدم مص 2003ولا شك أن هذا الحل التشريعي الذي أبقى عليه تنقيح 

والطفل على حدّ السواء. غير أنه وفي جميع الحالات التي تكون فيها الأم متوفية أو فاقدة 

للأهلية أو متقاعسة عن المطالبة بإسناد لقب الأب لطفلها فإنه يمكن للنيابة العمومية القيام 

 بذلك.  

  :النيابة العمومية 

يابة العمومية في المطالبة على دور ممثل الن 2003حافظ المشرّع من خلال تنقيح 

بإسناد لقب عائلي للطفل المهمل أو مجهول النسب باعتبار وأن قضايا الأسرة عموما والنسب 

 .(34)خصوصا تهم النظام العام ويسوغ للنيابة العمومية القيام بها من تلقاء نفسها

 

 تعدّ إجراءا كما أنه من الثابت أن صفة النيابة العمومية في القيام بالدعاوى المدنية لا

من م.م.م.ت والذي حمّلها واجب  251تشريعيا جديدا بل تكريسا للدور الذي حددّه الفصل 

حماية حقوق القصّر وعديمي الأهلية ورفع القضايا المدنية كلما كانت هناك مصلحة شرعية 

 تهم النظام العام.

 

تي تصنفّ من ولما كان الأمر يتعلق بالحالة الشخصية والمدنية وهوية الأشخاص ال

الوسائل التي تهمّ النظام العام لا سيما إذ كان هناك قاصر، كان لا بدّ من اعتبار النيابة 

العمومية طرفا أصليا في الدعوى له الصفة والمصلحة للقيام والمطالبة بحق الطفل المهمل أو 

 .مجهول النسب في اكتساب لقب عائلي

 

ي يمكن أن تتوصل بها النيابة العمومية أن ولعلهّ من الجدير التساؤل عن الطريقة الت

 الطفل مجهول النسب هو من صلب شخص ما؟
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ربما أمكن التفكير في دور النيابة العمومية كسلطة في إثارة الدعوى الجزائية 

وكجهة مختصة بقبول الشكايات وتقرير مآلها، ممّا يجعلها تكشف حالات الولادة الغير 

مكرّر من م.ج أو  227قاصر على معنى أحكام الفصل شرعية وخاصة في جرائم مواقعة 

في صورة إعلامها من طرف لجان إثبات النسب في شخص ممثل وزارة الداخلية بكل 

 حالات الولادة خارج إطار الزواج. 

ومهما يكن من أمر فإن إقرار صفة النيابة العمومية في المطالبة بإسناد لقب عائلي 

يمثل توسيعا في قائمة الأشخاص المخوّل لهم القيام  نسبال للأطفال المهملين أو مجهولي

بذلك، إذ يمكن لكل شخص يحصل له العلم بحقيقة هوية والد الطفل الطبيعي أن يرفع الأمر 

 إلى النيابة العمومية التي تتولى رفع دعوى في إثبات البنوّة وإسناد لقب عائلي لذلك الطفل. 

 

  :المعني بالأمر 

صراحة على حق الشخص المهمل أو مجهول   2003يلية جو 7لقد نصّ تنقيح 

النسب في القيام بدعوى إثبات بنوّته والمطالبة بإسناد لقب عائلي له متى بلغ سنّ الرشد ولم 

يعد بإمكان الأب أو الأم أو النيابة العمومية التقاضي في حقه. ذلك أنه يعتبر أكثر المعنيين 

قانونية اللازمة فيه للقيام بالدعوى على معنى أحكام بالأمر إلى جانب توفر جميع الشروط ال

من م.م.م.ت، ضرورة وأن له صفة القيام لخلوّه من لقب عائلي وتضرّره من  19الفصل 

جرّاء ذلك كما أن له أهلية التقاضي لبلوغه سنّ الرشد القانوني وله مصلحة معنوية تتمثل في 

لحة مادية إذا توفرت فيه شروط استحقاق الإنتساب لأبيه الحقيقي وحمل لقبه العائلي ومص

من م.أ.ش إضافة إلى المصلحة الأخلاقية  46النفقة بعد بلوغ سنّ الرشد على معنى الفصل 

 (35)من إسناد اللقب العائلي والتي تهمّ النظام العام والمتمثلة في موانع الزواج

 

و من قبيل تبد 2003وقد يذهب في ظن البعض أن هذه الإضافة التي قدمها تنقيح 

اللغو أو التزيّد باعتبار أنه من البديهي أن يكتسب الراشد صفة القيام بصورة آلية ومنذ بلوغه 
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مثل هذه البساطة قبل صدور التنقيح ومردّ ذلك أن قانون بالعشرين إلا أن الأمر لم يكن سن 

أثار إشكالات في خصوص إقرار حق الطفل المهمل أو مجهول النسب  1998أكتوبر  28

في اكتساب لقب عائلي عندما يكون قاصرا وحرمانه من هذا الحق في صورة بلوغه سنّ 

 الرشد.  

 

للشخص الرشيد إمكانية المطالبة بإسناد لقب عائلي  1998 قانونذلك أنه ولئن خوّل 

مكن أن بكون أثرا من آثار ثبوت البنوّة على يالهوية، إلا أن هذا الإسناد لا  تكريسا للحق في

جاء بالفصل الأول من هذا القانون، ضرورة وأن هذا الإسناد يتم بالطريقة الإدارية  غرار ما

ماي  26بع من القانون المؤرخ في اوفق الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل الر

 .(36)القاضي بأن يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا 1959

 

على الوضعيات السابقة  1998كما أنه وبالنظر للمفعول الرجعي لأحكام قانون 

لتاريخ نفاذه فإنه لا يحق لمن تجاوز سنه العشرون عاما طلب إسناد لقب عائلي إلا بالطريقة 

 . 1959الإدارية وفق أحكام قانون 

 

وما من شكّ أن في حرمان الشخص من حقه في القيام بدعوى إثبات الهويّة الحقيقية 

 قواعد العدل والإنصاف.  تعارض صارخ مع القواعد الإجرائية العامة ومع

 

 2003جويلية  7ومن الواضح أن المشرّع قد تفطن إلى هذه الثغرة من خلال تنقيح 

بإدراج المعني بالأمر في قائمة الأشخاص المخوّل لهم المطالبة بإسناد اللقب العائلي وإقرار 

تنامي على مبدأ رجعيّة القانون على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه بما يكشف عن حرص م

العناية بهذه الفئة المستضعفة من المهملين ومجهولي النسب وضمان حقهم في اكتساب هوية 

 كاملة حقيقية. 
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ولئن كان القانون عدد وفي هذا المعنى أكد السيد وزير العدل وحقوق الإنسان أنه " 

مكرّر  3يتعلق بالأطفال المهملين ومجهولي النسب إلا أن مضمون الفصل  1998لسنة  75

يهدف إلى تمكين كل الأشخاص سواء كانوا أطفالا أو رشداء من طلب انتسابهم حقيقة إلى 

مكرّر يبدأ بعبارة "يمكن للمعني بالأمر" أي صاحب  3شخص معين، لذلك فإن الفصل 

 (.37)الرسم سواء كان قاصرا أو رشيدا..."

ى معنى أحكام وبذلك أصبح اليوم من حق الراشد المطالبة بإسناده لقب عائلي عل

 كأثر من آثار ثبوت هويته الحقيقية.  2007جويلية  7مكرّر من قانون  3الفصل 

 
 

 خصوصية المطالبة بإسناد   اللقب العائلي:  المبحث الثاني:

( المتعلقة الفقرة الأولىيتجه التعرض إلى بعض المسائل الإجرائية الأولية الهامة )

تشير بعض الإشكاليات قبل الخوض في الخصوصية  برفع دعوى إسناد اللقب العائلي والتي

 (.الفقرة الثانيةالإجرائية اللاحقة لصدور الحكم في الدعوى )
 

 

 الخصوصية الإجرائية الأولية:  الفقرة الأولى:

إلى إجراءات إسناد اللقب  2003جويلية  7تعرّض المشرّع التونسي بموجب تنقيح 

قيت عالقة وأثارت بأن هناك بعض المسائل التي  ج إلاالعائلي للطفل المولود خارج الزوا

الجدل والنقاش على مستوى التطبيق، من ذلك مسألة سقوط حق المطالبة بإسناد اللقب العائلي 

بمرور الزمن. إذ لم يرد القانون آنف الذكر حكم صريح بشأن ما إذا كان هذا الحق يسقط 

 بمرور الزمن من عدمه، لذا أظهر اتجاهان إثنان. 

 

ذ يرى الإتجاه الأول أن دعوى إسناد اللقب العائلي هي دعوى شخصية لا ينالها إ

من  402و  384التقادم مثل الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمة التي جاءت بها أحكام الفصل 

، وهو ما أقرته محكمة التعقيب في عديد المناسبات في خصوص دعاوى إثبات (38)م.إ.ع
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أو إثباته، من ذلك ما ذهبت إليه في قرارها المدني عدد  النسب سواء تعلق الأمر بنفيه

أن دعاوى نفي النسب تتعلق  "والذي تضمن:  (39) 1984نوفمبر  20المؤرخ في  11027

  فلا ينالها التقادم للحق مهما بلغت مدته". المحضةبالحقوق الشخصية 

ي ربما إن تبني مثل هذا الإتجاه وإن كان يخدم مصلحة الطفل مجهول النسب الذ

قضى ردحا من عمره في البحث عن الوالد المفقود ولم يتوصل إلى معرفته إلا بعد أن مرت 

عشرات السنين إلا أن هذا الحل يفقد نجاعته باعتبار تلاشي وسائل الإثبات وانعدامها بمفعول 

ضعيفة، خاصة وأن التحليل الجيني لا يمكن العمل  حجيّةالزمن وإن وجدت فقد تكون ذات 

" حتى ايف منتوني صورة وفاة الوالد باعتبار حرمة الميت وليس كل والد مزعوم هو "به ف

 .(40)تأذن المحاكم بأخذ جزء من جثته أو ما بقي منها لتخضعه للتحليل الجيني

 

في حين يذهب الإتجاه الثاني إلى القول بسقوط حق المطالبة بإسناد اللقب العائلي إذا 

ة دعوى تعمير الذمة بالنظر إلى الآثار العادية المترتبة عنها ما اعتبرنا دعوى إثبات البنوّ 

 ثّ بغاية ح (41)من م.إ.ع 402وهو ما يتعينّ معه الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة بالفصل 

المعنيين على سرعة المطالبة بإسناد لقب عائلي للطفل المولود خارج الزواج على غرار 

  المشرّع الفرنسي. 

 

أجلا محددّا  2003جويلية  7ن الأفضل لو أقر المشرّع من خلال تنقيح ولربمّا كان م

ومعقولا يسقط بمضيهّ حق المطالبة بإسناد اللقب العائلي، وذلك لتحقيق المعادلة بين مصلحة 

الطفل في اكتساب لقب عائلي يعبرّ عن انتمائه لأبيه ويضمن استقرار حالته المدنية ومصلحة 

 م أن لا يبقى الأب مهددا طيلة حياته بظهور ابن يطالب بأبوّته أما الأب والأسرة الشرعية في

القضاء، خاصة وأنه أصبح اليوم من حق الشخص المهمل أو مجهول النسب المطالبة بإسناد 

 لقب أبيه العائلي حتى بعد بلوغه سنّ الرشد. 
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اد كما أنه قد يطرح التساؤل في خصوص إمكانية تمسّك المدعى عليه في دعوى إسن

 اللقب العائلي باتصال القضاء في صورة حصوله على حكم نهائي سابق بنفي النسب؟.   

وحيث أن الدفع أنه: " (42)اعتبرت محكمة الإستئناف بالمنستير ىوفي هذا المعن

باتصال القضاء بموضوع التداعي الحالي غير مستساغ قانونا ضرورة أن مناط القضية 

من م.أ.ش في  76و  71،75لى معنى أحكام الفصول النسب ع نفيالمذكورة  14558عدد 

 75حين أن مناط القضية هو طلب إثبات بنوّة وإسناد لقب عائلي وفق أحكام القانون عدد 

والمتعلق بمنح لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب  28/10/1998المؤرخ في 

ن يكون موضوع وسبب فضلا عن أن الشروط القانونية لاتصال القضاء والمتمثلة في أ

الدعوى واحدا وواقعا بين نفس الخصوم غير متوفرة ضرورة أن قضية نفي النسب شملت 

والدة المستأنفة الآن والمستأنف ضده وأن موضوع الطلب الحالي الرامي إلى إلحاق اللقب 

العائلي بعد إثبات البنوّة وأن سبب التداعي يختلف من حيث الآثار القانونية لمؤسستي 

 . نسب وإسناد اللقب العائلي لوجود فوارق بينهما"ال

 

وفي نفس هذا السياق اعتبرت المحكمة الإبتدائية بتونس في قرارها المؤرخ في 

" وحيث لاحظ نائب المدعى عليه أن هذا الأخير تمسّك منذ البداية أنه  (43) 04/01/2005

وأن ما جاء في  الذي قضى برفض دعوى الخصيمة 29362باتصال القضاء بالحكم عدد 

م.أ.ش  68جوارب هذه الأخيرة من أن الدعوى الأولى كانت مؤسسة على أحكام الفصل 

هو ردّ غير صحيح لأن الدعوى  28/10/1998بينما قضية الحال مؤسسة على قانون 

 الأولى كانت مؤسسة أيضا على القانون المذكور فيكون ثمة اتصال قضاء...".

 

ج المدعي عليه باتصال القضاء في غير طريقه لأن نتهي إلى القول بأن احتجانل

كان قاضيا بالرفض والأحكام الصادرة  03/04/2000الصادر بتاريخ  29362الحكم عدد 

 بالرفض لا يتكون منها اتصال قضاء. 
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وبالتالي فإنه لا يمكن للمدعي عليه في دعوى إسناد لقب عائلي التمسّك باتصال 

 لاف موضوعها عن الدعوى المتعلقة بإسناد اللقب العائلي.  القضاء في دعوى نفي النسب لاخت

 

 الخصوصية الإجرائية اللاحقة:  الفقرة الثانية: 

بما أن الأحكام القاضية بإسناد اللقب العائلي تمسّ بالحالة المدنية للأشخاص وتهدف 

ها على إيلائ 2003إلى استقرار أوضاعهم الإجتماعية فقد حرص المشرّع من خلال تنقيح 

 مزيد العناية وإفرادها بإجراءات وقواعد خاصة بتنفيذها. 

 

فالحكم القاضي بإسناد لقب عائلي يترتب عنه إدخال تعديلات وإضافات على رسم 

ولادة المعني بالأمر وهو ما يستوجب معه إتباع إجراءات خاصة تختلف حتما عن مجرّد 

 .(44)التصريح بالولادة

 

الذي نظّم هذه المسألة بالإحالة إلى  1998نون وعلى خلاف الصيغة الأصلية لقا

ثالثا المضاف بموجب  3المتعلق بالحالة المدنية، فقد نصّ الفصل  1957قانون غرّة أوت 

 3يجب أن يتضمن الحكم الصادر عن المحكمة على معنى الفصل على أنه " 2003تنقيح 

ما ولقب كل واحد منهما مكرّر من هذا القانون الإذن بإدراج إسم الأب أو الأم أو كليه

وإسمي أبويهما وجنسيتهما وحرفتهما وعنوانهما بدفاتر الحالة المدنية بمكان ترسيم 

 . الولادة"

 

وتجدر الإشارة أن المحاكم قد اختلفت في خصوص مسألة إدراج إسم الأب ولقبه 

الإجتماعية الحقيقي بالواد الخاص به بدفتر ورسوم الحالة المدنية بما قد يؤثر على الوضعية 

وجوب التنصيص على إسم الأب  2003للطفل المهمل أو مجهول النسب. لذلك تضمّن تنقيح 

والأم أو كليهما حسب الحال ولقبهما وإسمي أبويهما عند ثبوت بنوّته حتى لا تختلف 
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التنصيصات المدرجة بمضمون ولادته عن بقية التنصيصات التي تتضمنها مضامين الولادة 

 . (45)لبقية الأشخاص

 

ونظرا لأهمية الحالة المدنية في حياة الأفراد، فقد تمّ إيكال مهمة السهر على تنفيذ 

الأحكام القاضية بثبوت البنوّة وإسناد اللقب العائلي إلى هيكل تتوفر لديه السلطة اللازمة 

والسرعة والحزم لإجراء ذلك وهي النيابة العمومية التي يدخل في اختصاصها السهر على 

ذ الأحكام بأنواعها وقد تمّ تفضيل ذلك على إسناد هذه المهمة إلى كاتب المحكمة كما كان تنفي

 .(46)معمولا به في النظام القديم للحالة المدنية تلافيا لما قد يطرأ من تأخير في التنفيذ

 

ثالثا على ممثل النيابة العمومية توجيه الحكم الصادر بإسناد  3حيث أوجب الفصل 

، أي أنه لم يعد من الممكن الطعن فيه بأي وسيلة (47)ي والذي اتصل به القضاءاللقب العائل

كانت إلى ضابط الحالة المدنية بالمكان التي رسمت فيها الولادة ليتولى بدوره ترسيم 

 مضمونه بدفاتر الحالة المدنية ثم يوجه وصلا في تنفيذه إلى النيابة العمومية.      

الة المدنية التنصيص بالنسخ المسلمة على أي على انه يحجّر على ضابط الح

ملاحظة مدرجة بطرّة الرسم لتجنيب مجهول النسب الحرج والعقد المترتبة عن إحساسه بأن 

كان مضمون  2003ونشير في هذا الصدد أنه وقبل تنقيح في المجتمع غير عادي وضعه 

م الولادة وبدفاتر الحالة الحكم الصادر بثبوت البنوّة من الملاحظات التي يقع تضمينها برس

 .(48)المدنية بمقتضى القانون

ولعله كان من الأنسب لو وضع المشرّع أجالا محددّة لضابط الحالة المدنية لتنفيذ 

الحكم الصادر بإسناد اللقب العائلي وهو ما من شأنه أن يساهم في الإسراع في استقرار 

 الحالة المدنية لمجهولي النسب. 
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عامة المعمول بها عادة في المادة المدنية، فإن حساسية الأحكام الوخلافا للمبادئ 

 المتعلقة بالحالة المدنية وخاصة بإسناد اللقب العائلي تبرّر إفرادها بقواعد خاصة للطعن فيها.  

هذا ويترتب عن الحكم القاضي بإثبات الأبوّة فضلا عن حق الطفل المولود خارج 

 قه أيضا في الرعاية. الزواج في اكتساب اللقب العائلي ح

 

 :  الحق في الرعاية الفصل الثاني

على ضرورة أن تكون للطفل  (49)أكد المبدأ الأساسي من إعلان حقوق الطفل

"يجب أن يحضى قدر الإمكان بالمحبة والتفهم كما يجب أن شخصية كاملة ومتناسقة ولذلك 

حنان يكفل له الأمن من ينمو تحت رعاية والديه ومسؤوليتهما وعلى كل حال في جو من ال

 الناحية المادية والأدبية". 

وباعتبار أن حق الطفل الشرعي في الرعاية مكرس بموجب م.أ.ش فإن حق الطفل 

. إذ نصّت 2003المولود خارج الزواج في مثل هذه الرعاية وقع تكريسه بمقتضى قانون 

ل للطفل الذي تثبت بنوّته يخوّ  مكرّر من هذا القانون على أنه " 3الفقرة الثانية من الفصل 

الحق في النفقة والرعاية من ولاية وحضانة إلى أن يبلغ سنّ الرشد أو بعده في الحالات 

والحق في الرعاية حسب الفصل آنف الذكر يشمل على حدّ  المنصوص عليها بالقانون".

ك في ( وذلالمبحث الثاني( والحق في الولاية )المبحث الأولالسواء الحق في الحضانة )

 صورة ثبوت الأبوّة أو الأمومة. 

 

 : الحق في الحضانة:   المبحث الأوّل

بأي توضيح في خصوص حق الطفل المثبتة بنوّته في   2003لم يأت قانون 

الحضانة باعتبار أننا لسنا في إطار علاقة زواج مستمرة أو منفصمة بطلاق أو موت 

جي لهذا الطفل لا تعدو وأن تكون مجرد ضرورة أن العلاقة التي تربط الأم بالأب البيولو
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علاقة خنائية ودعوى إسناد اللقب العائلي لا تعدو أن تكون إلا كشفا لهذه العلاقة بمختلف 

يد التساؤلات شرعيتها مما يجعل الحديث عن الحضانة يطرح عدلعدم  وسائل الإثبات وإبراز

             عل المحضونومسؤولية الحاضن عن ف (الفقرة الأولى) حول كيفية إسنادها.

 .(الفقرة الثانية)

 

 : إسناد الحضانة: الفقرة الأولى

في صورة ثبوت بنوّة الطفل تجاه أحد والديه  اقد لا يثير إسناد الحضانة إشكالا جدي

 دون الآخر أو في صورة اتفاق الأبوين حول قيام أحدهما بحضانته.

 لمولود خارج الزواج؟لكن ماذا لو لم يحصل الإتفاق بين والدي الطفل ا

في غياب نصّ صريح ينظم مسألة حضانة الطفل المهمل أو مجهول النسب باعتباره 

ثمرة علاقة غير شرعية يتجه الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية 

جويلية  7ة بموجب قانون بتفيما لا يتعارض مع البنوّة الثا 67إلى  54الفصول من  وخاصة

2003 . 

من ذلك أنه يمكن القياس على مسألة إسناد الحضانة في صورة انفصام الرابطة 

 أو حتى في غياب اتفاق أبوي الطفل. (50)الزوجية بطلاق أو بوفاة

حفظ الولد في مبيته والقيام من م.أ.ش الحضانة بأنها " 54وقد عرّف الفصل 

جية مستمرة بينهما أما إذا انِفصم . وتعتبر الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوبتربيته"

الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين وأما إذا اِنفصم الزواج وكان 

الزوجان على قيد الحياة عهدت الحضانة إلى أحدهما وعلى القاضي أن يراعي في إسناد 

أيضا فقه  من م.أ.ش وهو ما أقرّه 67الحضانة مصلحة المحضون تطبيقا لأحكام الفصل 

القضاء التونسي في العديد من المناسبات حيث اعتبرت محكمة التعقيب في أحد قراراتها أن 

فيها مصلحة المحضون تماشيا مع فكرة التشريع والإعتبارات  ىيراع الحضانة وإسنادها"
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التي شرّعت من أجلها الحضانة وهي جميعها ترمي إلى حفظ المحضون ورعايته بما 

وما يضفي عليه من السكينة والإطمئنان، وعلى القاضي عند البت في  يتوجب من عناية

 .(51)ذلك أن يراعي مصلحة المحضون"

 وعلى هذا الأساس يمكن القول أن مسألة إسناد الحضانة تبقى خاضعة إلى السلطة

التقديرية للقاضي الذي يحددّ الطرف القادر على حضانة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى 

 ل المستساغ واقعا وقانونا. بشرط التعلي

وقد جرى العمل على إجراء بحث إجتماعي في الغرض لتكوين قناعة القاضي 

ادية والعائلية مديه من معطيات تتعلق بالوضعية الوإسناده الحضانة على ضوء ما يتوفر ل

 الأدبية لكل واحد من الأبوين. 

لقب أبيه بعض ولكن يطرح الحق في الحضانة الممنوح للطفل الذي أسند له 

الصعوبات على الصعيد العملي ذلك أنه يستبعد منطقيا أن يؤول الحق المذكور إلى إسناد 

تكون له عائلة شرعية وأبناء شرعيين وفي لد قد احضانة الطفل لوالده، ضرورة أن هذا الو

هاته الصورة فإنه من شبه المستحيل أن يستقبل الطفل المحكوم له بإسناد لقب رب الأسرة 

ليه بالحفاوة والترحاب داخل الأسرة الشرعية، بل الراجح أنه سيلقى بالإزدراء والإشمئزاز إ

ويشعر أنه غير مرغوب فيه من طرف عائلة والده، كذلك فإنه إذا كان الأب غير متزوج فإنه 

قد يصعب عليه توفير حضانة خصوصا إذا ما رفضت والدته أن تقوم بشؤون الطفل نظرا 

 طريق محرّم. لأنه قد أتى من 

وهكذا، فإن الحق في الحضانة الذي متع به الطفل المصرّح قضائيا بإثبات بنوّته لا 

قتصر على فتح الباب لوالدته لكي تطالب بتوفير سكن تباشر تأن جدواه قد  يعني له شيء إذ

فيه حضانة الطفل أو أن تطالب بالأحرى بمنحة سكن إذ لم يكن لها مسكن لعلمها حق العلم 

 طفلها نظرا لكونه قد ولد من علاقة سفاح. ىلا أحد غيرها يمكنه أن يرع أنه
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لكن مهما يكن من أمر فإن إسناد حضانة الطفل الذي ثبتت هويته الحقيقية تجاه الأب 

تخوّل للحاضن ممارسة جميع صلاحيات  2003جويلية  7أو الأم على معنى أحكام قانون 

مصلحة الطفل من خلال حسن رعايته وتربيته إلى الحضانة والتي تجعله يسعى للحفاظ على 

إحترام مصالح الغير وتحمّل المسؤولية في صورة حصول أي ضرر يتسبب فيه  جانب

  الطفل تجاه الغير.  

 

 مسؤولية الحاضن عن فعل المحضون  الفقرة الثانية:

ل الأصل في مادة المسؤولية التقصيرية أن لا يكون الإنسان مسؤولا إلا عن الأفعا

الضارة التي تصدر عنه مباشرة وشخصيا وهو ما يعبرّ عنه بالمسؤولية عن الفعل 

 .(52)الشخصي

غير أن مبدأ التضامن العائلي يفرض تحمّل الأولياء تبعة الأفعال الصادرة عن 

 . (53)أطفالهم وتعويض الضرر الذي قد يتسبب فيه أحدهم تجاه الغير

لى غرار بقية التشاريع المقارنة مسؤولية وعلى هذا الأساس أقرّ المشرّع التونسي ع

الآباء والأمهات عن أفعال أبنائهم القصّر بمجرّد ثبوت خطأ في ممارسة الرقابة والتقصير 

الأب والأم الذي تنصّ أحكامه على ما يلي " (54)م.إ.ع 93في الحفظ وهو ما اقتضاه الفصل 

ن ساكنا معهما. ويجوز دفع مسؤولان بالتضامن عن الفعل الصادر عن الطفل بشرط أن يكو

هذه المسؤولية إذا أثبت أحدهما أنه راقب الطفل كل المراقبة اللازمة أو أن الضرر نتج عن 

خطأ من المتضرّر نفسه. وفي صورة تجزئة مشمولات الولاية فإن أحكام هذا الفصل تنطبق 

 . على الحاضن"

اق هذه المسؤولية تدخّل المشرّع للتوسيع في نط 2003جويلية  7وبموجب تنقيح 

المشتركة بين الوالدين وجعلها تشمل إلى جانب الأبناء الشرعيين أيضا الأبناء الطبيعيين 
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وفي ذلك حماية لهؤلاء الأبناء من الذين ثبتت هويتهم الحقيقية على معنى أحكام هذا القانون 

صرفاتهم. المسؤولية المباشرة من جهة وحفظ لحقوق الغير الذي قد يلحقه ضرر من جراء ت

وتبقى مسؤولية الأب والأم قائمة نحو الطفل والغير مكرّر على أنه " 3حيث نصّ الفصل 

 ". طيلة المدة القانونية في كل ما يتعلق بأحكام المسؤولية وفق ما يقتضيه القانون

جعل المسؤولية مشتركة  2003وما يمكن ملاحظته في هذا الخصوص هو أن تنقيح 

من ضرورة تحمّل الأب بمفرده مسؤولية  1998لما تضمّنه قانون بين الأب والأم خلافا 

أفعال طفله القاصر في صورة ثبوت أبوّته له، وفي ذلك تكريس لمبدأي العدالة والمساواة بين 

 الأطفال الطبيعيين والشرعيين من جهة وبين الأبوين من جهة ثانية. 

ؤولية عن فعل الغير وتحديدا غير أنه يتجه الرجوع إلى الأحكام العامة المنظمة للمس

باء عن أفعال أبنائهم القصّر لتحديد مبنى مكرّر من م.إ.ع المتعلق بمسؤولية الأ 93الفصل 

 هذه المسؤولية ونظامها القانوني. 

فلئن كان مبدأ التضامن في المسؤولية المدنية مؤسسا على افتراض خطأ في الرقابة 

يمكن أن يقوم دون مساكنة، وهو ما قد يطرح إشكالا  والتربية فإن واجب الرقابة والتربية لا

 2003بالتضامن بين الأب والأم على معنى قانون  قانونيا إذ لا يمكن الحديث عن مسؤولية

لانعدام شرط المساكنة القانونية بينهما تبعا لانعدام الإطار الشرعي للمساكنة وهو الزواج، 

يترتب عنه الإنفراد بالمسؤولية تطبيقا لأحكام كما أن إسناد حضانة الطفل الطبيعي لأحدهما 

 مكرّر فقرة ثانية من م.إ.ع. 93الفصل 

ومن هنا يمكن القول أن المسؤولية لا يمكن أن تكون مشتركة بين الأب والأم وإنما 

يتحملها فقط من عهدت إليه حضانة الطفل الطبيعي نتيجة تحمّل الحاضن واجب رعاية 

 .(55)باعتبار المساكنة عنصرا ماديا لممارسة الحضانةالطفل وحفظه وحسن تربيته و
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وبذلك فإن إسناد الحضانة للأم بموجب حكم قضائي يترتب عنه قيام واجب حفظ 

زام برقابته وتحمّل مسؤولية تبعات أفعاله الضارة بالغير، كما أن هذه الطفل ورعايته والإلت

 ليه ولا يجوز دفع هذه المسؤولية. المسؤولية يتحمّلها الأب أيضا في صورة إسناد الحضانة إ

كما يمكن الحديث عن قيام المسؤولية لمجرّد ممارسة أحد الأبوين لحقه في زيارة 

المحضون واستصحابه له في مسكنه اعتمادا على المفهوم الموسّع للمساكنة، والذي يعرّفها 

، (56)ستمراريةبأنها كل إقامة بقطع النظر عن وجود التعوّد من عدمه ودون توفر شرط الإ

موجب ممارسة حق الزيارة بالحفظ والرعاية والرقابة ينتقل  وبالتالي فإن واجب

 والإستصحاب وتنتقل معه المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل الطفل لمن له حق الزيارة. 

ويتجه البعض إلى اعتبار مسؤولية الآباء والأمهات عن أفعال أبنائهم أثرا من آثار 

على أساس أن القانون حمّل الولي التزاما بتوفير الحماية الضرورية للقاصر  ولاية التربية

بذل عناية بلسلوكية للمولى عليه وهو التزام وجعله المسؤول عن توفير السلامة الجسدية وا

 .(57)تنتج عنه مسؤولية الوليّ كلما أخلّ بواجبه

الطفل المهمل أو وعلى كل فإن الولاية تشكل بطبيعتها وجها آخر من أوجه رعاية 

 مجهول النسب. 

 

 الحق في الولاية:  المبحث الثاني:

فصول من مجلة الأحوال  ةتعرّض المشرّع التونسي إلى مسألة الولاية في عدّ 

 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبنيّ.  1958مارس  4الشخصية وكذلك في قانون 

منها القرابة والسلطة، وقد جاء في لسان والولاية في دلالتها اللغوية لها عدةّ معان 

العرب أن الولاية كلمة تشعر بالتدبير والقدرة على الفعل. أما اصطلاحا فهي سلطة شرعية 
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تخوّل من يتولاها إنشاء التصرفات في حق غيره من الأشخاص العاجزين عن القيام 

 .(58)بشؤونهم

 وولاية على المال.  ويمكن تقسيم الولاية حسب موضوعها إلى ولاية على النفس

فالولاية على النفس تشمل واجب الولي حفظ الطفل في مبيته والسهر على تربيته 

والعناية بشؤونه من ملبس ومأكل ومعالجته والقيام بمراقبته وتأديبه إن لزم الأمر وتعليمه 

 وأيضا تزويجه. 

ي إدارة أما الولاية على المال فتعني تصرف الولي في الذمة المالية للطفل، أ

ممتلكاته وحفظها دون التفويت فيها وتنتهي هذه الولاية كلما بلغ الطفل سنّ الرشد القانوني أو 

 . (59)ر سبب شرعي يوجب الحكم بانتفائهايده أو بتوفوقع ترش

حق الطفل المهمل أو مجهول النسب في الولاية  2003جويلية  7وقد أقر قانون 

و ثبوت الحقيقية سواء تعلق الأمر بثبوت الأبوّة أ باعتبارها من أهمّ آثار ثبوت الهوية

خصوصية وضعية هذا الإبن الطبيعي ولم يفرده بأحكام خاصة وهو  الأمومة، إلا أنه لم يراع

ما يتجه معه الرجوع إلى الأحكام العامة المتعلقة بالولاية الواردة بمجلة الأحوال الشخصية، 

خاصة بالطفل الطبيعي في المجلة المدنية الفرنسية خلافا للمشرّع الفرنسي الذي أقرّ أحكاما 

( الفقرة الأولىتلافيا لما قد يطرح من إشكاليات تتصل أساسا بممارسة صلاحيات الولاية )

   (. الفقرة الثانيةوانتهاء الولاية وإسقاطها )

 

           ممارسة صلاحيات الولاية:  الفقرة الأولى:

لاية على الطفل هو حمايته في أمنه وصحته إن الهدف من ممارسة صلاحيات الو

 .(60)وأخلاقه وتربيته وإدارة مكاسبه بما يحقق مصلحته الفضلى في كل الأحوال
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ومبدئيا فإن ولاية الأب على ابنه القاصر تمثل امتيازا وسلطة خولها له القانون 

ماله حتى باعتباره رئيس العائلة ومن واجبه السهر على رعاية طفله وحمايته في نفسه و

 .(61)يصبح قادرا على حماية مصالحه بنفسه

أمه إذا  وأيهّ أبوه القاصر ولمن م.أ.ش على أن " 154الفصل  نصّ وفي هذا المعنى 

يتضّح أن  1998أكتوبر  28" وبالرجوع إلى أحكام قانون أو فقد أهليته... توفي أبوه

الولاية نحو إبنه في صورة  المشرّع أقرّ مبدأ أحقيّة الأب البيولوجي في ممارسة صلاحيات

 ثبوت الأبوّة تكريسا لمبدأ المساواة بين جميع الأطفال. 

غير أن ممارسة صلاحيات الولاية في العائلة الشرعية لم تعد حكرا على الأب 

لتشريك الأم في الإشراف على  1993جويلية  12بمفرده حيث تدخّل المشرّع بموجب تنقيح 

 23 اء وتصريف شؤونهم الخاصة، وهو ما تؤكده أحكام الفصلوالعناية بالأبنشؤون الأسرة 

يقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما  من م.أ.ش في صيغته الجديدة والتي جاء بها: "

يقتضيه العرف والعادة ويتعاونان على تسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء 

. وعلى هذا الأساس فإن المالية"وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات 

ممارسة صلاحيات الولاية بالنسبة للطفل الشرعي أصبحت مسؤولية مشتركة موزّعة بين 

الأب والأم تطبيقا لمبدأ التعاون على تسيير شؤون الأسرة بين الزوجين والعناية بالأبناء على 

 قدم المساواة. 

الأبوين في ممارسة صلاحيات أما المشرّع الفرنسي فقد أقرّ مبدأ المساواة بين 

 .(62)الولاية على الأبناء الشرعيين

واجب التعاون  2003ومسايرة لهذا التوجّه التشريعي أقرّ المشرّع بموجب تنقيح 

   بين الأب والأم في ممارسة صلاحيات الولاية على إبنهما القاصر والذي ثبتت بنوّته إليهما. 
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أو مجهول النسب الذي ثبتت بنوّته فإن وباعتبار خصوصية وضعية الطفل المهمل 

 ممارسة صلاحيات الولاية تبقى مرتبطة بمسألة إسناد الحضانة لأحد والديه.

ففي صورة ثبوت الأبوّة وإسناد الحضانة إلى الأب فإنه يمكن لهذا الأخير ممارسة 

الية من سلطة الولاية على ابنه القاصر ويتخذ في شأنه جميع القرارات المتعلقة بشؤونه الم

تربية وتأديب وتعليم وسفر وتزويجه عند الإقتضاء، وفي المقابل تحافظ الأم على دورها في 

متابعة كيفية إدارة الأب لشؤون طفله المحضون، ولها أن تلجأ إلى قاضي الأسرة كلما تبينّ 

وما بعده  20لها أن مصالح طفلها أصبحت مهددّة وتستوجب الحماية تطبيقا لأحكام الفصل 

، كما يمكن لها في هذه الحالة المطالبة بانتقال الحضانة إليها وإسنادها جميع (63)ن م.ح.طم

 مشمولات الولاية.

أما في صورة إسناد الحضانة للأم فإنه يخوّل لها ممارسة صلاحيات الولاية بشكل 

أساسا بتأديب  من م.أ.ش وذلك فيما يتعلق 67و  60،  6ل وجزئي وفق مقتضيات الفص

ودراسته وسفره والتصرف في حساباته المالية، وتبعا لذلك يمكن لها ترسيمه  محضونها

بالمؤسسات التربوية والإحراز له على جواز سفر إلى الخارج وسحب المبالغ المالية 

الضرورية لقضاء حاجياته الخاصة والتصرف فيها. على أن تبقى للأب بصفته أيضا وليّا 

ابعة شؤونه وتأديبه والموافقة على تزويجه، بمعنى لإبنه سلطة الإشراف على نشأته ومت

 ممارسة بقية الصلاحيات التي لم يسندها القانون صراحة للأم. 

غير أنه يمكن للأم الحضانة ممارسة جميع صلاحيات الولاية بمفردها ودون مساندة 

من م.أ.ش  67وذلك في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل من الأب 

لذي خوّل للقاضي إسناد جميع مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذرّ على الوليّ وا

ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الإعتيادي 

 أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقر أو لأي سبب يضرّ بمصلحة المحضون.
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د بصلاحيات الولاية في صورة ثبوت بنوّة الطفل إليها دون كما يمكن للأم أن تنفر

من م.أ.ش من ضرورة أن يكون الولي  8أبيه. وهنا تجدر الإشارة إلى ما اقتضاه الفصل 

عاصبا بالنسب، وأن يكون عاقلا ذكرا رشيدا بما قد يتعارض وممارسة الأم الحاضنة لسلطة 

 . (64)لطفلها القاصرالولاية الكلية، من ذلك عدم إمكانية تزويجها 

مشمولات الولاية تستدعي زوالها  ممارسة  طرأ عوارض أثناءتعلى أنه قد 

    لانقضاء موجبها أو لإسقاطها. 

 

 : إسقاط الولاية وزوالها: الفقرة الثانية

ي معايير إقرار مؤسسة الولاية هإن مصلحة الطفل وضرورة حمايته ورعايته 

بقى مقيدّة بانتهاء موجبها أو إسقاطها في الحالات المبينّة ت صلاحياتهاوبالتالي فإن ممارسة 

قانونا ويقصد بإسقاط الولاية انتزاعها ممن أسندت إليه واعتباره غير صالح مطلقا لممارستها 

سواء بحكم القانون وهو ما يعبرّ عنه بالإسقاط القانوني، أو بحكم قضائي وفي هذه الحالة 

 يكون الإسقاط قضائيا.

القاصر من م.أ.ش " 154الإسقاط القانوني ما نصّت عليه أحكام الفصل  ومن صور

" فبمجرّد وفاة الأب أو فقدانه الأهلية تصبح أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته... وليهّ أبوه

الأم الولية الشرعيةّ لإبنها القاصر وتنتقل إليها جميع مشمولات الولاية لتمارسها طبق ما 

ون، كما أنه في صورة وفاة الأم يصبح الأب وحده متمتعا بكامل صلاحيات يخوّله لها القان

 الولاية. 

 67أما الإسقاط القضائي فيبقى خاضعا لمعيار مصلحة الطفل عملا بأحكام الفصل 

من م.أ.ش في فقرته الأخيرة والذي أورد بعض الحالات التي يمكن أن تسقط فيها الولاية عن 

صر، وقد خوّل هذا الفصل للأم أو لأي شخص يتبيّن له أن الأب في سبيل الذكر لا الح

مصلحة الطفل أصبحت مهددّة وأن الأب المتعهّد بسلطة الولاية على إبنه قد تعسّف أو تهاون 
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خلّ بواجب رعايته وتربيته بما أفي ممارسة صلاحياته وأساء الحفاظ على أموال ابنه أو 

قاط ولاية هذا الأب عن ولده مراعاة يعرّضه للخطر أن يطلب من القاضي المختص إس

 لمصلحة المحضون، وباعتبار أحكام الولاية تهمّ النظام العام.  

من  67والملاحظ أنه في صورة توفر أحد أسباب إسقاط ولاية الأب الواردة بالفصل 

م.أ.ش في فقرته الأخيرة يخوّل للأم أن تجمع بين صلاحيات الولاية والحضانة في آن واحد، 

لك حماية لمصلحة المحضون أساسا. ويبقى تقدير هذه المسألة خاضعا لاجتهاد قضاة وفي ذ

الأصل استنادا إلى الوقائع الثابتة بمظروفات الملف ولهم أن يأذنوا بإجراء بحث إجتماعي 

 للوقوف على مدى جديّة طلب إسقاط ولاية الأب.

بموجبها الولاية  ومن جهة أخرى أقرّ المشرّع التونسي بعض الحالات التي تنقضي

من م.إ.ع بعشرين سنة  7من ذلك بلوغ المولىّ عليه سنّ الرشد القانوني والذي حددّه الفصل 

من م.أ.ش الذي  153قضي الولاية أيضا بالترشيد القانوني عملا بأحكام الفصل نكاملة، كما ت

بحالته  زواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره فيما يتعلقنصّ على أن "

". إلى جانب الترشيد القضائي الذي يمكن للقاضي الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية

 .(65)الصغير سنّ الخامسة عشرة الإذن به إذا ما أتمّ 

وأخيرا ورغم عدم وجود نصّ في التشريع التونسي يقتضي ذلك فإن الولاية تزول 

 بموت الصغير المولىّ عليه لانعدام موضوعها.

المولود خارج فإنه يمكن تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالولاية على الطفل  وعموما

ولا يزال قاصرا أو  2003جويلية  7الذي ثبتت بنوّته على معنى قانون  إطار الزواج

 محجورا عليه بسبب الجنون أو ضعف العقل. 

ية الطفل ويمكن القول أن مسألة الولاية قد لا تطرح إشكاليات عمليةّ بالنسبة لوضع

لارتباط أهم مشمولاتها بحضانة هذا الطفل والتي ستسند في  المولود خارج إطار الزواج

وحماية مصالحه مقارنة بالأب  غالب الأحوال إلى الأم باعتبارها الأحرص على رعاية إبنها
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يكون حريصا على المطالبة بحضانة هذا الطفل وممارسة صلاحيات الولاية لا الذي قد 

لطبيعة بنوّته واضعف الروابط العاطفية التي تجمعهما، ضرورة أن انعدام  عليه، نظرا

الروابط الأسرية المنظمة وغياب العائلة الشرعية من شأنها أن تحدّ من متانة علاقة هذا 

 الطفل بأبيه. 

للطفل الذي توصّل إلى إثبات  2003لذلك فإن الحقوق المعنوية التي أقرّها تنقيح 

دّ غير كافية في حدّ ذاتها لضمان تربية الطفل وحمايته حماية كاملة مقارنة هويته الحقيقية تع

بالحقوق المادية التي تعدّ أكثر جدوى باعتبارها تكفل له العيش الكريم وتضمن له الحدّ الأدنى 

 من حاجاته المعيشيةّ.

  



 : الحقوق المادية للطفل المولود خارج إطار الزواج: الجزء الثاني

على أنه  2003جويلية  7مكرّر من تنقيح  3الرابعة من الفصل  نصّت الفقرة

أو بعده في ويخوّل للطفل الذي تثبت بنوّته الحق في النفقة... إلى أن يبلغ سنّ الرشد "

 ".الحالات المنصوص عليها بالقانون

وبذلك يكون المشرّع أقر صراحة الحق في النفقة للطفل المهمل أو مجهول النسب 

(، إذ يترتب على ثبوت انتساب الطفل الفصل الأوليته العائلية الحقيقية )الذي ثبتت هو

 الطبيعي لأبيه أو أمه إمكانية مطالبتهما بالإنفاق عليه.

طفل المولود خارج لامطروحا في خصوص مسألة استحقاق  التساؤل يبقى أنعلى 

ية للإنسان وهو ما الزواج للميراث باعتباره من أهم الحقوق التي أقرّتها الشريعة الإسلام

  (. الفصل الثانييستوجب توضيح موقف المشرّع التونسي من هذه المسألة )

 

 الحق في النفقة: الفصل الأول:

النفقة لغة هي ما يبذله الإنسان ويصرفه من ماله تبرّعا في مقابل يبتغيه أو ينفقه 

 .(66)على نفسه وعياله

شيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه وتعرّف النفقة في الإصطلاح القانوني بأنها ال

حتما الطعام والكسوة والمسكن وتشمل هو أو غيره من الضروريات ليعيش عيشة لائقة، 

 .(67)بالنسبة لجميع مستحقيها والخدمة للعاجز والتعليم والتربية للصغار

من م.أ.ش.  53إلى  37ولقد تعرّض المشرّع التونسي إلى أحكام النفقة بالفصول 

ا فإن استحقاق الطفل للنفقة من أبيه يتأسّس على ثبوت رابطة النسب الشرعي، أما نفقة ومبدئي

 من م.أ.ش. 152الطفل الطبيعي فتبقى محمولة على الأم عملا بأحكام الفصل 
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، منشورات مركز الدراسات 1993جويلية  11أحكام النفقة حسب تنقيح مجلة الأحوال الشخصية في رضا خماخم:  -67 

 . 1995القانونية والقضائية 



حق الطفل المهمل أو مجهول  2003جويلية  7ولئن أقرّ المشرّع بموجب تنقيح 

لا أنه لم يفرده بأحكام خاصة تتماشى الطفل الشرعي إالنسب في النفقة على غرار 

وخصوصية وضعيته، بما يستوجب معه الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة بمجلة الأحوال 

     ( وضمانات استخلاصها المبحث الأولالشخصية لتحديد شروط استحقاق النفقة )

 (. المبحث الثاني)

 

 ستحقاق الطفل لنفقته: شروط ا   المبحث الأول:

ستحقاق النفقة على ضرورة توفر جملة من الشروط القانونية في الإبن يتوقف ا

         ( وفي شخص المدين بالنفقة من جهة ثانيةالفقرة الأولىمستحق النفقة من جهة )

 .  (الفقرة الثانية)

 

 الشروط المتعلقة بمستحق النفقة:  الفقرة الأولى:

على وجوب  2003يح تجدر الإشارة أن المشرّع نصّ صراحة من خلال تنق

استحقاق الطفل المهمل أو مجهول النسب للنفقة في صورة ثبوت بنوّته ما دام لم يبلغ سنّ 

 الرشد القانوني أو بعده في الحالات المخوّلة قانونا. 

من م.أ.ش إذ  46ويقصد بالحالات المخوّلة قانونا تلك التي اقتضتها أحكام الفصل 

ء حتى بلوغ سنّ الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمّهم، على الأبنا الإنفاقيستمر  أنه "

على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم 

يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين 

 ".العاجزين على الكسب بقطع النظر عن سنهّم

وبالتالي فإن هذه الحالات تنطبق أيضا على الطفل المهمل أو مجهول النسب الذي 

 . 2003جويلية  7مكرّر من قانون  3تثبت بنوّته على معنى أحكام الفصل 



ر شرط السنّ في مستحق النفقة يكون مرتبطا  جميع الأحوال فإن وجوب توفوفي 

انه الموارد المالية الذاتية التي تضمن له بحاجته للإنفاق عليه لعدم قدرته على التكسّب وفقد

  الأدنى من ضروراته المعيشية.  حدّ ال

فإذا كان للطفل أموال خاصة به تأتت له من هبة أو ميراث مثلا فإنه لا يمكنه 

من م.أ.ش  56المطالبة بالإنفاق عليه لعدم حاجته إلى ذلك. وتأكيدا لهذا المعنى نصّ الفصل 

 ".محضون تقام من ماله إذا كان له مال وإلا فمن مال أبيهمصاريف شؤون العلى أن "

وعلى خلاف ذلك اتجه بعض الفقهاء إلى القول بأن واجب الإنفاق المحمول على 

 .(68)الوالدين يترتب بالأساس على ثبوت علاقة البنوّة بغضّ النظر عن حاجة الطفل إلى ذلك

ضي العطف والتضامن بين فواجب الإنفاق يجد أساسه في علاقة القرابة التي تقت

 أفراد العائلة.

ويبدو أن فقه القضاء التونسي استقرّ على اعتبار استحقاق النفقة يتوقف على مدى 

 حاجة الإبن لها.

وعموما فإنه يصعب تصوّر وجود حالات يكون فيها الطفل المهمل أو مجهول 

في حاجة أكيدة إلى النسب قادرا على الإنفاق على نفسه من ماله الخاص، فعادة ما يكون 

 المال، خاصة إذا كانت أمه عاجزة عن الإنفاق عليه وتمرّ بظروف مادية صعبة. 

وتجدر الإشارة أن القانون الفرنسي يعتبر الطفل في حاجة إلى النفقة إذا انعدمت 

مداخيله أو كانت ضئيلة مقارنة بمداخيل والديه، كما خوّل للطفل الطبيعي المطالبة بحقه في 

 حتى في صورة عدم ثبوت رابطة البنوّة بين الطفل ووالده من خلال ما يسمّى بدعوى النفقة

« Action à fin de subsides » وهي دعوى تقوم على المسؤولية وتهدف إلى تمكين ،

                                                           
68 - Derrida (F) : Obligations d’entretien, obligation des parents d’élever leurs enfants, Thèse, 

Alger, 1947 D.E.A, 1952, P 176.   



الطفل من النفقة في شكل جراية معاشيةّ يحكم بها ضد كل شخص ثبت أنه كان على علاقة 

 .(69)انونية للحمل ودون حاجة لثبوت الأبوّةحميمة بالأم أثناء الفترة الق

وعلى كل فإن إستحقاق الطفل الطبيعي للنفقة في ظلّ القانون التونسي لا يمكن أن 

يكون إلا في صورة ثبوت بنوّته الحقيقية وانتسابه فعليا إلى أحد والديه على أساس قيام 

 دين. لاول على عاتق الوالإلتزام القانوني بالنفقة المحم بالرابطة الدموية التي ترتّ 

 

 الشروط المتعلقة بالمنفق:  الفقرة الثانية:

النفقة تقدر بقدر وسع المنفق وحال من م.أ.ش على أن " 52لقد نصّ الفصل 

 ".ارسالمنفق عليه وحال الوقت والإع

والأصل أن يتحمل الأب واجب الإنفاق على أبنائه سواء كانوا أبناء شرعيين أو 

لا يمكن أن يتيسّر ذلك في جميع الأحوال خاصة إذا كان معسرا ولا يملك طبيعيين، على أنه 

 موارد مالية تخوّل له الإضطلاع بهذا الواجب.

وفي هذه الحالة فإن واجب الإنفاق إلى الأم باعتبارها أيضا مسؤولة عن طفلها، وهو 

مقدّمة على الأم حال عسر الأب من م.أ.ش والذي جاء فيه أن " 47ما تؤكّده أحكام الفصل 

 ".  الجد في الإنفاق على ولدها

فالأم تبقى ملزمة بالإنفاق في صورة عسر الأب أو حتى في صورة عدم ثبوت أبوّته 

 لطفلها الطبيعي، والتزام الأم هنا بالنفقة هو التزام أصلي لثبوت رابطة الأمومة. 

م نفقة ما كما أنه بالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجد أن الأحناف يوجبون على الأ

. وبذلك يمكن القول عن طريق التأويل الواسع أحقيةّ (70)يسمّى بالإبن الزنيم لأنه إبنها قطعا

الإبن الطبيعي في مطالبة أمه بالنفقة باعتبار أنه إذا كان حقه في الإرث من أمه وقرابتها 

 قائما فمن باب أولى وأحرى أن يكون حقه في النفقة قائما. 

                                                           
69 - Courbe (P) : Droit de la famille, Armand Colin, 3 éme éd, 2003, P 320  

 . 110، ص 1974الأسرة في الشرع الإسلامي، الطبعة الثانية، المكتبة العصرية صيدا، بيروت  عمر فروخ: -70 



وإقرار  2003جويلية  7من خلال تدخّل المشرّع بموجب تنقيح  وهذا الإتجاه يتأكد

 .(71)حق الطفل المهمل أو مجهول النسب التمتعّ بنفقة أمه في صورة ثبوت أمومتها تجاهه

وعموما فإن انتقال واجب الإنفاق إلى الأم لا يثير إشكالا مقارنة بانتقال هذا الواجب 

 إلى الجد في صورة إعسار الأب أو الأم. 

لا يمكن أن ترقى  المولود خارج الزواجالطفل يمكن القول أن خصوصية وضعية و

إلى وضعية الطفل الشرعي وهو ما يجعل الجد للأب أو الجد للأم غير مطالبين مبدئيا بواجب 

لا  هو قانون خاص 2003جويلية  7، كما أن قانون المولود خارج الزواجالإنفاق على الطفل 

رتب بعض الإلتزامات المحمولة على الأب أو الأم حددّها ية وييثبت سوى الرابطة الدمو

 (.72)على وجه الحصر

ويبقى تقدير النفقة خاضعا لمطلق اجتهاد محاكم الموضوع اعتمادا على الوضع 

المادي والإجتماعي للمنفق المبسوط لديها بأوراق ملف القضية. هذا وقد أحاط المشرّع 

 بجملة من الضمانات القانونية. استخلاص مبالغ النفقة المحكوم بها

 

 ضمانات استخلاص النفقة: المبحث الثاني: 

يضمن حق الطفل  2003جويلية  7غياب تنصيص صريح ضمن تنقيح  لّ ظفي 

قياسا على  المولود خارج الزواج في استخلاص مبالغ النفقة المحكوم بها لفائدته، فإنه يمكن

الأم بحسب الأحوال  وأتدخل القضائي يلزم الأب الأحكام العامة المطالبة بذلك قضائيا، فال

 الإنفاق على الطفل الذي تثبت بنوّته تجاههما. 

الطفل  ليتمكنونظرا للصبغة المعاشيّة للنفقة فقد أقرّ المشرّع جملة من الضمانات 

في إخضاع الأحكام الصادرة بها لإجراءات خاصة تختلف عن  امن استخلاصها تتمثل أساس

                                                           

: "... على أن النفقة لا تستحق تجاه الأم 2003ة جويلي 7المؤرخ في  51من القانون عدد  3من الفصل  20تنصّ الفقرة  -71 

 مكرّر من هذا القانون إلا من تاريخ جريان العمل به".  3إن تم إثبات نسبة الطفل إليها طبق أحكام الفصل 

 . 132، مرجع سابق، ص 1998لسنة  75النسب بين م.أ.ش والقانون عدد  :سكمةأنيس  -72 



( إضافة إلى إمكانية إخضاع المحكوم عليه للتتبع الفقرة الأولىلأحكام العادية )قواعد تنفيذ ا

 ( في صورة لعدم إذعانه لحكم النفقة الصادر ضده.  الفقرة الثانيةالجزائي )

 

 : تنفيذ حكم النفقة مدنياّ: الفقرة الأولى

ه بعد مرور الأحكام تتمّ عن طريق الإعلام بالحكم وتنفيذ إن الطريقة العادية لتنفيذ

مدة يذعن المحكوم ضده للحكم أو يطعن في مقتضياته وإذا أصبح الكم باتا يلتجئ المحكوم له 

وسائل التنفيذ لاستخلاص دينه ولكنها طريقة تتسم بالبطء ولا تتماشى مع الصبغة إلى إحدى 

عن حاكم المعاشيةّ لدين النفقة ممّا دفع المشرّع إلى تمييز أحكام النفقة سواء كانت صادرة 

الناحية أو المحكمة الإبتدائية بوصفها محكمة إستئناف لأحكام حاكم الناحية أو لتعهدها بقضايا 

الطلاق إضافة إلى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بأن جعلها تنفّذ فورا عملا 

لنفقة م.أ.ش ولذلك يلزم المدعي عليه بأداء ما عليه من امن  32م.م.م.ت و من  39بالفصل 

بمجرّد إعلامه بالحكم الصادر فيها فإذا تلددّ يمكن للدائن أو القائم في حقه أن يلتجئ لإحدى 

 م.م.م.ت حيث خصّ المشرّع حكم النفقةمن  285المنصوص عليها بالفصل  وسائل التنفيذ

 بعدةّ ميزات يمتاز بها عن الأحكام العادية. 

ن خوّل المشرّع لدائن النفقة أن ففي صورة إجراء عقلة توقيفية على مرتب المدي

يستخلص المبلغ الجاري منها على قسط الأجر غير القابل للعقلة وإذا كان لنفس الدائن دين 

بالنفقة متخلدّ بذمة المدين فإنه يمكنه إضافة لذلك استخلاصه من القسط القابل للعقلة عملا 

الذي يسبق حاجيات  م.م.م.ت وفي هذا أكبر ضمان لاستخلاص دين النفقة 355بالفصل 

 المدين نفسه باعتباره مخطأ في عدم تنفيذ أحكام النفقة الصادرة ضدهّ.

وإذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية فإن الإتفاقات القضائية التي عقدتها 

 .(73)الدولة التونسية مع بعض الدول الأخرى تخوّل للدائن تنفيذ حكمه بالبلاد الأجنبية

                                                           

 .  16، فصل 1972تونسية والفرنسية سنة اتفاقية قضائية بين الدولتين ال -73 



فإن  نمثل هذه الإتفاقيات على المستوى القانوني مفيد للمتقاضي وجود  كان إنو

تطبيقها يصعب من الناحية الواقعية إذا علمنا أن الدائن لم يطالب بالنفقة إلا لعسره 

ومصاريف تنفيذ الحكم في البلاد الأجنبية ستكون مكلفة ومن الممكن أن لا يستجيب لها 

 وطن لمطالبته بالإذعان للحكم الصادر ضدهّ.المدين مما يجعل الدائن يفضّل عودته لل

غير أن ما يعيق تنفيذ حكم النفقة ليس سببها الوحيد المشاكل المادية بل يمكن أن 

 ولذلك أوجب المشرّع جريمة إهمال عيال.تكون بسبب امتناع المدين عن التنفيذ 

 

 : التتبع الجزائي بسبب عدم تنفيذ حكم النفقة:الفقرة الثانية

... فقضى عمدا كل من حكم عليه بالنفقةم.أ.ش أن "من جديد  53صل ينصّ الف

شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام 

 ".وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينارا

ولقيام هذه الجريمة لا بدّ من توافر جملة من الشروط، ويتمثل الشرط الأول في 

وأن يكون هذا الحكم بات وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتماد  (74)النفقةبحكم  وجوب وجود

حكم صادر في نفقة مؤقتة أساسا لهاته الجريمة كما لا يمكن اعتماد حكم قاض بالطلاق سببا 

 للمفارقة مدة عدتّها. للتتبعّ في حين أنه لا يتضمّن الحكم بالنفقة

ي بانتهائه يعتبر المدين مرتكبا لجريمة أما الشرط الثاني فيتعلقّ بأجل الشهر الذ

إهمال عيال عند عدم دفعه مبلغ النفقة المحكوم به هذا الأجل يبتدأ من تاريخ الإعلام 

 على معنىولنا أن نلاحظ في هذا الصدد أن الإعلام بالحكم من الممكن أن يتمّ  (75)بالحكم

اص مجهولي المقرّ أو من م.م.م.ت التي تنظم طريقة التبليغ للأشخ 10و  8،9الفصول 

القاطنين خارج البلاد التونسية أو الذين لم يجد العدل المنفذ أحدا بمقرّاتهم لتسليم الإعلام 

يصل الإعلام إلى لا بالحكم الصادر ضدهّم فقانونا يعتبر هذا التبليغ صحيحا لكن يمكن أن 

 المعني بالأمر في الواقع ولا يدفع ما عليه بمقتضى الحكم.

                                                           

 . 9، ص 1981 لسنة 7م.ق.ت عدد  01/04/1981في  5148تعقيب جزائي عدد  -74 

 . 300، ص 1986ن.م.ت جزائي  24/12/1986في  13065تعقيب جزائي عدد  -75 



بة للشرط الثالث فيتعلق بركن العمد وهو ركن القصد يتمثل في امتناع أما بالنس

 .مع علمه بوجود الحكم بالنفقة الصادر ضدهّ المدين عن آداء ما عليه

وعلى المحكمة إبراز سوء النية وألا يكون قضاؤها قاصر التعليل ويستنتج من هذا  

نه كان مقيما بالمستشفى للمداواة لا أن بانتفاء ركن القصد تنتفي الجريمة فإذا أثبت المتهم أ

ا، إذ يعتبر في حالة استحالة مادية لتنفيذ التزامه كما يمكن للمتهم أن يتمسك يؤاخذ جزائي

بحالة العسر التي هو عليها ويقدمّ شهادة في الغرض. كما يمكن للمتهم أن يتمسك باستئناف 

ن هذا الدفع جوهري وعلى معاشرة الزوجية بينه وبين زوجته وتعتبر محكمة التعقيب أ

محكمة الموضوع النظر فيه ولكن لا يمكن للزوج أن يتمسك بنشوز الزوجة كسبب لعدم دفعه 

ما عليه من النفقة حتى لو ثبت صدقه في دعواه كما أن امتناع الدائن من قبول مبلغ النفقة 

أمين هذا المبلغ بالخزينة للتنكيل بالمدين لا يعفى هذا الأخير من العقوبة إلا إذا اتخذ ما يلزم لت

 .(76)العامة

بسيطة على ونستنتج مما سبق أن امتناع المدين عن الدفع مدة شهر يشكل قرينة 

إثبات حسن نيته وإلا تعرّض للعقاب  ء، وعلى المتهم عب(77)توفر الركن القصدي للجريمة

رج الزواج وعلى هذا الأساس يمكن للطفل المولود خا مكرّر من م.أ.ش.  53تطبيقا للفصل 

 ضمان حقه في إلزام المحكوم عليه بأداء النفقة المستحقة له.

تنفيذ الأحكام الباتة بالنفقة الصادرة ضد  ريبقى التساؤل مطروحا في صورة تعذّ لكن 

، فهل يمكن مطالبة صندوق ضمان النفقة المولود خارج الزواجأحد الأبوين لفائدة الطفل 

مكرّر من  53تحقة خاصة وأن الفقرة الثانية من الفصل وجراية الطلاق بدفع المبالغ المس

ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبلغ النفقة أو م.أ.ش نصّت على أنه : "

الجراية الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه 

 ."ا بالقانون المحدث بالصندوقبسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليه

                                                           

 . 29/06/1984جريمة إهمال عيال، جريدة الصباح، فيصل بن جعفر:  -76 

 نفس المرجع.  -77 



بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق و

يتضح أنه يقتصر على المطلقات وأولادهن فقط وبالتالي لا يمكن تصور تدخله لدفع مبالغ 

 النفقة المحكوم بها للطفل غير شرعي. 

ع لمراجعة أحكام هذا القانون وتمتيع لو يتدخل المشرّ  وربمّا يكون من الأفضل

الأطفال المهملين ومجهولي النسب بخدماته ضرورة أن الصبغة المعاشيةّ والمتأكدة 

 والوجوبية للنفقة تتطلب آلية سريعة تمكن الطفل من استخلاصها. 

كما أن الغاية من إحداث هذا الصندوق تكمن في إزالة الأضرار اللاحقة من جراء 

ات النفقة وتوفير الحماية المالية اللازمة للأبناء الشرعيين، فلا مانع من عدم دفع مستحق

توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل أيضا الأبناء غير الشرعيين و تكفل حقهم في النفقة تحقيقا 

، وتجدر الملاحظة أن المشرّع أقرّ مبدأ عدم رجعيةّ (78)لمبدأ المساواة بين جميع الأطفال

 تجاه الأب أو تجاه الأم. وجوبية النفقة سواء

يكون لأحكام في نسخته الأصلية على أنه " 1998من قانون  6حيث نصّ الفصل 

هذا القانون مفعول رجعي على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه على أن النفقة لا تستحق 

 2003جديد من تنقيح  3" كما أضاف الفصل إلا من تاريخ جريان العمل بهذا القانون

مقتضيات هذا القانون على الوضعيات السابقة لتاريخ نفاذه على أن النفقة لا وتنطبق "

مكرّر من هذا القانون إلا  3تستحق تجاه الأم التي ثبت نسبة الطفل إليها طبق أحكام الفصل 

 ".من تاريخ جريان العمل به

مفعول فرغم تأكيد المشرّع على انطباق أحكام القانون المتعلق بإسناد اللقب العائلي ب

رجعي إلا أنه استثنى من ذلك الأحكام الخاصة بالنفقة بحيث لا تكون النفقة واجبة على الأب 

 .(79)والأم بحسب الحالات إلا من تاريخ سريان العمل بهذا القانون
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ويمكن تبرير ذلك برغبة المشرّع في إيجاد حلول شاملة وكاملة وتشجيع الآباء 

لقيام بواجباتهم المالية تجاههم دون خوف من إثقال والأمهات على الإعتراف بأبنائهم وا

كاهلهم بدفع مستحقات قديمة أو إمكانية تعرضهم للتتبعات المدنية أو الجزائية من جراء عدم 

 . المولود خارج الزواجتحمّل مسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه الطفل 

لحقه في  وعموما فإن حق الطفل المولود خارج إطار الزواج يبقى ثابتا خلافا

 الإرث.  

 

 الحق في الإرث:  الفصل الثاني:

بالرجوع إلى أحكام القانون المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي 

 2003جويلية  7النسب في صبغته الأصلية أو في صبغته الجديدة بعد تنقيحه بموجب قانون 

ل نتيجة ثبوت أبوّته، الأمر الذي يلاحظ صمت المشرّع عن أهم حق يمكن أن يتمتع به الطف

أثار عديد التساؤلات والنقاشات الفقهية حول مدى أحقية الطفل المولود خارج إطار الزواج 

 في الميراث. 

على أن مسألة الميراث تبقى من أهم المسائل التي تنظمها مجلة الأحوال 

حرمان الطفل  مبررات، لذلك تتأكد العودة إلى أحكام هذه المجلة للوقوف على (80)الشخصية

( وإقراره لهذا الحق في صورة المبحث الأولالمولود خارج الزواج من حقه في ميراث أبيه )

  (.المبحث الثانيثبوت الأمومة فحسب )

 

 حرمان الطفل المولود خارج الزواج من حقه في إرث أبيه:  المبحث الأول:

موال بعد موته إلى من تقتضي أحكام المواريث أن ينتقل ما خلّف المورث من الأ

 .(81)يثبت له استحقاقها
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والقرابة في القانون التونسي هي أحد أسباب الميراث، على أن القرابة المعتبرة هي 

ث الشرعي القائم بين الوارث والمورأساسا القرابة النسبية أي الرابطة المؤسسة على النسب 

والميراث فرع فإنه متى وجد  وبما أن النسب أصلوهي السبب الرئيسي والأصلي للميراث. 

 .(82)وجد الفرعالأصل 

ويبدو أن موقف المشرّع التونسي في م.أ.ش كان واضحا وصريحا في حرمان 

الأطفال الغير شرعيين في حقهم في ميراث الأب وجعل هذا الحق من علائق الطفل الشرعي 

 المولود في إطار العائلة الشرعية فحسب.

حيز النفاذ أصبح من الممكن للطفل المولود  1998 أكتوبر 28لكن مع دخول قانون 

خارج إطار الزواج إثبات بنوّته بما يجعل رابطة القرابة الدموية بينه وبين أبيه قائمة وبالتالي 

أصبح التساؤل حول مدى أحقية هذا الإبن لميراث أبيه مشروعا مادام الميراث أثرا مباشرا 

 لثبوت البنوّة؟  

الصدد أن المشرّع صمت لكن هذا الصمت لا يمنعنا من الجزم الإشارة في هذا  تتجه

من كونه قد اتجه نحو إقصاء هذا الإبن من حقه في الميراث رغم تباين العواقب الفقهية حول 

 أحقيته في الميراث من عدمه.

 (. الفقرة الثانية( وأخرى شرعية )الفقرة الأولىوهذا الحرمان له أسس تشريعية )

 

 الأسس التشريعية:  الفقرة الأولى:

يتضح أن المشرّع التونسي  2003المنقح بقانون  1998أكتوبر  28إنه بقراءة قانون 

لم يتخذ موقفا صريحا وواضحا حول مدى استحقاق الأطفال الذين ثبتت بنوّتهم لميراث الأب 

 وذلك لعدةّمن عدم ذلك غير أن هذا الصمت التشريعي، لا يمكن تأويله في اتجاه توريثهم. 

هو قانون خاص بالنظر  2003جويلية  7اعتبارات، فمن ناحية أولى يتجه التذكير أن قانون 

إلى مجلة الأحوال الشخصية التي تعتبر الشريعة العامة في أحكام العائلة والمواريث، 
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وبالتالي فإن ما نصّ عليه القانون صراحة اِعتمد وما سكت عنه اِستبعد، وهو ما يدفعنا إلى 

لمشرّع لو أراد توريث هؤلاء الأطفال على ذلك صراحة كما نصّ على  بقية الآثار القول أن ا

 المترتبة عن ثبوت البنوّة على غرار إسناد اللقب العائلي والنفقة والحضانة ومسؤولية الآباء. 

من م.أ.ش الذي اِستبعد اِبن الزنا من إرث والده  152هذا إضافة إلى أن الفصل 

ه قد قام بنسخ 2003وقرابتها لا يزال قائما ولا يمكن القول أن قانون  وجعله لا يرث إلا أمه

من م.إ.ع والذي اِقتضى  542لأن نسخ القوانين يفترض توفر الشروط المبينة بالفصل 

لا تنسخ القوانين إلا بقوانين بعدها إذا نصّت المتأخرة على ذلك صراحة أو  صراحة أنه "

"، وهي شروط لا يبدو أنها متوفرة في قانون فصولها كانت منافية لها أو ا ستوعبت جميع

2003 . 

والمنقح  1998ومن ناحية أخرى فإنه وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية لقانون 

، يمكن الجزم بأن إرادة المشرّع اِتجهت إلى عدم توريث الطفل الذي ثبتت 2003بقانون 

رد بإجابة السيد وزير العدل على بنوّته على معنى هذا القانون ويتجلى ذلك من خلال ما و

تساؤل أحد النواب بخصوص مآل حق الطفل المهمل أو مجهول النسب في الميراث بأن 

الأب من الهدف من مشروع القانون هو حماية الطفل الغير الشرعي قانونا حتى لا يتنصل "

ئ الأساسية فعلته ويتولى ا ستبعاد القيام بواجبه كأب ولم يكن هدف المشروع تغيير المباد

الإرث كما أنّ "  ".للأحوال الشخصية التونسية التي بات واجب ا حترامها مكرّسا بالدستور

 .(83)"موجود في ا ستثناء الفصول ويدخل فيها أنه لا يتمتع بالإرث

من  المولود خارج الزواجوإضافة إلى ذلك تتجه الإشارة أنه ولئن كان إقصاء الإبن 

رقا لمبدأ المساواة بين الأطفال وعدم التفرقة بينهم بسبب الحق في ميراث الأب يشكل خ

طبيعة البنوّة تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من إتفاقية حقوق الطفل فإن المشرّع التونسي قد 

تقدم باحتراز على أحكام الفصل المذكور واِعتبارا وأنه لا يتلاءم وأحكام الأحوال الشخصية 
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على اعتبار  المواريث ومن جهة استقرّ فقه القضاء التونسيوأحكام  المتعلقة أساسا بالزواج

 .(84)الزنا أحد موانع الإرث واتِجه إلى حرمان الأطفال الطبيعيين من الحق في الميراث

ونخلص في كل ذلك إلى القول أن إرادة المشرّع اِتجهت إلى عدم توريث الإبن 

وذلك تماشيا مع أحكام الفصل  ،2003الطبيعي من أبيه واو ثبتت بنوّته على معنى قانون 

من مجلة الأحوال الشخصية الذي اِعتبر أن الزنا مانعا من موانع الإرث، وهو ما يعبر  152

لنظام عدم المساواة بين الإبن الغير الشرعي والإبن الشرعي لا من حيث  انِتهاج المشرّععن 

من أحكام الشريعة  حسب وإنما من حيث الحقوق وهو اتجاه يستمد جذورهفوسائل الإثبات 

 الإسلامية التي لا تعترف أيضا بحق أبناء الزنا في الميراث. 

 

 الأسس الشرعية: الفقرة الثانية:

أما بخصوص الأسس الشرعية فقد أجمع الفقهاء والأئمة على أنه لا توارث بين ولد 

هاء الزنا ومن تسبب في حمل أمه لإنقطاع النسب بينهما الذي هو سبب الإرث، ويؤكد فق

الشريعة أنه لا يمكن لجريمة الزنا أن تكون سببا للتمتع بنعمة النسب ومن ثم للتوارث بين 

الزاني وابن الزنا، ويستند في ذلك إلى رواية وائلة بن الأسقع عن النبي صلىّ الله عليه وسلم 

 ".عليهتحوز المرأة ثلاث مواريث عشيقه ولقيطها وولدها الذي لاعنت أن قال: " 

نت الشريعة الإسلامية مصدرا ماديا لمجلة الأحوال الشخصية فلا يخفى ما ولما كا

لها من تأثير على أحكام المجلة خصوصا فيما يتعلق بإثبات النسب وبأحكام المواريث 

من أحكام القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والتابعين لذلك فقد أكد المشرّع  االمستمدة أساس

لمولودين خارج الزواج من الحق في ميراث الأب بالفصلين التونسي على إقصاء الأطفال ا

 من مجلة الأحوال الشخصية.  152و  150

هو ابن الزنا باعتباره  2003ولا جدال أن الإبن الذي ثبتت بنوّته على معنى قانون 

مولود من علاقة غير شرعيةّ لا تستند إلى عقد زواج صحيح أو باطل، ولو كان إبنا شرعيا 
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إذ خوّل لهذا الطفل  2003في ثبوت نسب لا في إسناد لقب عائلي. كما أن قانون  لقام بدعوى

ه فإن ذلك لا يعني توريثه لأن في ذلك تعارض مع لإثبات بنوّته واكتساب الحقوق المقرّرة 

أحكام مجلة الأحوال الشخصية ومقتضيات الشريعة الإسلامية. ومن جهة أخرى فإن سكوت 

 2003في اتِجاه أحقية الطفل في الميراث ضرورة أن ما خوله قانون المشرّع لا يمكن تأويله 

هي حقوق معددّة حصرا ولا يمكن التوسع فيها لتشمل الإرث الذي يبقى خاضعا من حقوق 

 من حيث شروطه وأسباب إستحقاقه لمجلة الأحوال الشخصية. 

خصية التي ثم إن هذا القانون يعد قانونا خاصا بالنسبة لأحكام مجلة الأحوال الش

تعتبر الشريعة العامة في مادة النسب والميراث. ولا يمكن تبعا لذلك التوسع في أحكامه 

 وإقرار حقوق لم ترد صراحة من المشرّع.

في الميراث  المولود خارج الزواج هذا ما أكدهّ الموقف الفقهي الرافض لحق الطفل ا

ي الإرث لا يمكن أن يؤول والذي يرى في سكوت المشرّع عن حق الطفل مجهول النسب ف

إلا في اتِجاه نفي هذا الحق عن هذا الطفل ما دام المشرّع لم ينصّ على ذلك صراحة ويبقى  

رث إلا أمه م.أ.ش الذي جعل ابِن الزنا لا ي من 152الطفل الطبيعي خاضعا لأحكام الفصل 

   وقرابتها. 

نب كلمة إثبات نسب ويرى أيضا أن استعمال المشرّع للفظة إسناد لقب عائلي وتج

الهدف منه عدم الوقوع في تعارض مع ما يقتضيه النسب من تمتعّ بالحقوق من ذلك الحق في 

 الميراث. 

والواضح أن هذا الموقف يستمد جذوره من مقتضيات الشريعة الإسلامية التي 

ا وهو متقصي الأطفال الغير الشرعيين من حقهم في الميراث لإنقطاع نسبهم من جهة الأب. 

من التفرقة وعدم المساواة بين الأطفال الطبيعيين والأطفال  عامن شأنه أن يخلق نو

 الشرعيين. 

ولذلك ظهر اِتجاه فقهي ينادي بضرورة إقرار حق الطفل الطبيعي في الميراث، 

ضرورة أنه لا حاجة للتنصيص صراحة على هذا الحق، فالإعتراف بجواز إثبات البنوّة 



. كما أنه ليس من العدل (85)رافا بحق الطفل في الإرث كأثر مباشر لهايشكل في حدّ ذاته إعت

والإنصاف حرمان الطفل المولود خارج إطار الزواج من حقه في الميراث لمجرد كونه ثمرة 

 خطيئة لا ذنب له فيها ورغم ثبوت القرابة الدموية الحقيقية بين الأب وهذا الطفل.

بالتبني أفضل من وضعية الإبن  بالأبعية هذا فضلا على أنه لا يعقل أن تكون وض

فإنه يستحق  المتبني ورغم ذلك بلا تجمعه رابطة دموية حقيقية بالأالطبيعي، فالإبن بالتبني 

الإرث. وعلى كل فإن هذا الإتجاه يبقى فاقدا لأسسه القانونية الثابتة خاصة وأن الميراث 

بطة الدموية، وبالتالي فإنه لا يتأسس على رابطة النسب الشرعي وليس مجرّد ثبوت الرا

للميراث على أنه  المولود خارج الزواجيمكن تأويل سكوت المشرّع في اِتجاه أحقية الطفل 

ثم تنقيحه بموجب قانون جويلية  1998يمكن القول أن تدخل المشرّع لإرساء قانون أكتوبر 

لمولودين خارج اليس إلا عملا مرحليا في اتجاه تسوية نهائية لوضعية الأطفال  2003

 قد تكرّس فعليا حقهم في الميراث.  الزواج 

وفي هذا السياق جاء في ردّ السيد وزير العدل على تساؤلات أحد النواب في 

في الحقيقة لا أقول يحرم من الإرث خصوص حرمان الطفل الطبيعي من الميراث أنه: "

كل شيء، محروما حتى من  وأعيد السؤال لماذا لا يتمتع كذلك بالإرث فهو كان محروما من

إمكانية النمو بصفة طبيعية بكافة ملكاته العقلية والعضوية... فقلنا علينا أن نتوخى دائما 

كان لنا طفل غير معترف به يعني مقضي عليه من طرف المجتمع فأصبح له المرحلية... 

" (86)االحق في إسم ولقب، وتبعا لذلك فإن الأب سينفق عليه إذن أين كنا وأين أصبحن

لم أقل أنه ليس له الحق بل قلت أن الموضوع مرحليّ يعني نسير بالمرحلة "وأضاف 

 (.87)"ونفكر مع الإحتياط...

فغاية المشرّع إتجهت في هذه المرحلة إلى الإكتفاء بإقرار حق الطفل المثبتة بنوّته 

وذلك على ث والده، حلة أخرى يصبح من حقه التمتع بإرفي الرعاية والنفقة وربمّا في مر
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غرار المشرّع الفرنسي الذي توخى سياسة مرحليةّ للوصول إلى مساواة كاملة بين الطفل 

أصبح  1993جانفي  8والطفل المولود خارج الزواج، فموجب القانون المؤرخ في  الشرعي

يتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي للإبن الشرعي في علاقته  المولود خارج الزواجالطفل 

 .(88)هبأبيه وأم

المرحلية في الإعتراف بحقوق  ةالتشاريع الغربية المقارنة سياس جل انِتهجتوقد 

 .(89)الطفل الطبيعي تجاه أبيه بما في ذلك التشريع الألماني والإيطالي والسويسري

وربما كانت الفرصة متاحة لإقرار حق الطفل الطبيعي في الميراث من خلال تنقيح 

ع لم يفعل ذلك ولعلهّ لن يفعل أبدا نظرا لإرتباط مسألة الإرث إلا أن المشرّ ، 2003جويلية  7

  بالشريعة الإسلامية التي تقصي ابِن الزنا من إرث والده وتلحقه بأمه وقرابتها. 

 

 : حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في إرث أمه وقرابتها: المبحث الثاني

من الأم وقرابتها وترثه الأم  يرث ولد الزنامن م.أ.ش أنه " 152لقد إقتضى الفصل 

" يتبيّن من هذا الفصل أن المشرّع التونسي تبني مفهوم الزنا بالمعنى الواسع كما وقرابتها

( ورتب لفائدة ولد الزنا حقا في إرث أمه وقرابتها  الفقرة الأولىورد بالفقه الإسلامي )

       (. الفقرة الثانية)

 

 م.أ.ش مفهوم الزنا في معناه الواسع:من  152تبني الفصل  :الفقرة الأولى

إذا كان القانون الفرنسي يميزّ بين الطفل الطبيعي البسيط وهو المولود لشخصين 

وهو المولود   enfant adultérinغير مرتبطين بعلاقة زوجية فيما بينهما وكذلك مع الغير 

الإسلامي  لشخص مرتبط بعلاقة زوجية مع شخص آخر غير أب الولد أو أمه. فإن الفقه

يعتبر أن كل طفل مولود لشخصين خارج إطار الزواج صحيحا كان أم فاسدا أو الدخول 

                                                           
88 - Art 334 C.C.F : « L’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’enfant 

légitime : dans ses rapports avec ses pères et mères ».   
89 - Carbonnier (J) : Droit civil : la famille, tome 2, Paris, P.U.F, 20 éme édition, P 318.  



بشبهة أو الدخول بما ملكت اليمين وسواء كان أحد الشخصين أو كلاهما مرتبطا بعلاقة 

 زوجية مع الغير أو حل منها فإن الطفل يعتبر ولد زنا. 

ء القانون بين الزنا بالمفهوم الضيق وهو تفرقة علماولئن كان المشرّع التونسي وفيا ل

الإتصال الجنسي بين شخصين تربط أحدهما أو كليهما علاقة زواج مع شخص آخر فجرمه 

والزنا بالمفهوم الواسع الذي يتمثل في كل إتصال جنسي بين شخصين رشيدين  (90)جزائيا

ر معتبره خارج برضائهما وبدون مقابل ولا يرتبط كل واحد منهما بعلاقة زواج مع الغي

من م.أ.ش بدا وفيا أكثر للفقه الإسلامي،  152دائرة التجريم. إلا أنه من خلال الفصل 

نفس الموقف الذي  ىباعتباره مصدرا هاما من مصادر مجلة الأحوال الشخصية بحيث تبن

ولد الزنا وولد المغتصبة يرثان أمهما وترث أقرته المذاهب السنية بإجماعها من أن "

 .(91)"منهما

وهو ما يعني أن المشرّع التونسي تبنى في هذا الفصل الزنا بالمفهوم الواسع أي كل 

كان طرفا العلاقة مرتبطين بعلاقة زواج مع الغير أم طفل ناتج عن علاقة غير شرعيةّ سواء 

في حل منها ورتب نفس الآثار التي رتبها الفقه الإسلامي  على الزنا وهو ثبوت علاقة الطفل 

لرجل إلا ببينة  قال الإمام سحنون إنه إذا علم أن الغلام لقيط لم يثبت فيه دعوى نسب  بأمه كما

بخلاف إذا ما ادعت نسبه إمرأة فإن أشهب قال إنه يقبل قولها وإن ادعت أنه من زنا لأن ولد 

 .(92)ممن زنا بها هنسبه من أمه وإن كان لا يثبت نسبالزنا يثبت 

بمثابة القياس على إلحاق الطفل ينسب والده فإن لم يقم  إن إلحاق ولد الزنا بأمه يعتبر

نسب الطفل من جهة والده باعتباره طفلا غير شرعي ولد خارج إطار الفراش أو طفلا ولد 

                                                           

من المجلة الجزائية : "زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه  بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها  236الفصل  -90 

مائة دينار ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ خمس

 العقاب". 

 .  1948: "لائحة الأحكام الشرعية"، مطبعة دار الإدارة، تونس  عبد العزيز جعيطمن لائحة الشيخ  356الفصل  -91 

"الوضعية القانونية للبنوّة غير الشرعية في  الرؤوف بالشيخ: عن عبد 48امن، ص الجزء الثمدونة الإمام سحنون:  -92 

 . 65القانون التونسي" المرجع السابق ص 



فإن  (93)في إطار الفارش ووقع نفي نسبه وقطعه عن زوج والدته فأصبح مقطوع النسب

 .(94)الأب إلحاق نسبه بأمه هو محض قياس عن الأصل في النسب تجاه

 68وإن لم ينظم المشرع وسائل إثبات الأمومة كما فعل في إثبات النسب بالفصل 

من م.أ.ش إلا أن علاقة الطفل بأمه تثبت بمجرد ظهور الحمل وحصول الوضع باعتبار أن 

العلاقة مادية طبيعية تسهل إقامة الدليل عليها خاصة أن الحمل ثابت بظهوره وبما  هذه

 .(95)ولادة أو الوضعأفضى إليه وهو ال

لقد رتب المشرّع على الزنا بالمفهوم الواسع آثارا وهي إلحاق الطفل بأمه وقرابتها 

 وإمكانية التوارث بينهما. 

 

   المولود خارج إطار الزواج في إرث أمه وقرابتها:  الفقرة الثانية:

ة لقد رتب المشرّع على ثبوت نسب الطفل نحو والده عدة حقوق ذات صبغة شخصي

مثل الحق في الرعاية من حضانة وولاية وحقوق ذات صبغة مالية مثل الحق في النفقة 

في إثبات بنوّته على معنى قانون والحق في الإرث. كما رتب حقوقا لفائدة الطفل الذي نجح 

كحقه في الرعاية من حضانة وولاية وحقه في النفقة وإن أقصى إمكانية  1989أكتوبر  28

 لإرث. تمتيعه بحقه في ا

أما بالنسبة لعلاقة الطفل بأمه فإنه متى ثبتت علاقة الأمومة بينه وبين أمه وهي 

مسألة واقعية تخضع لكل وسائل الإثبات فإنه يصبح لهذا الطفل الحق في أن يرث أمه 

 وقرابتها والحق للأم في أن ترثه وقرابتها. 

اعتبار التوارث بين لقد اتِفقت كل المذاهب الفقهية وكل القوانين الوضعية على 

من مدونة  83الأمومة بينهما من ذلك أن الفصل  الطفل ابن الزنا وأمه أثرا من آثار ثبوت

البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب فلا الأحوال الشخصية المغربية نصّ على أن "
                                                           

من م.أ.ش " لا يثبت النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلافي بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أثبت  69الفصل  -93 

 من نفس المجلة.   76و  72،75من وفاته أو من تاريخ الطلاق" وبقية الفصول به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو 

 . 70الوضعية القانونية للبنوّة غير الشرعية في القانون التونسي ، المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف بالشيخ: -94 

 .68نفس المرجع، ص  -95 



أن  "، باعتبارالشرعية لأنه ولدهاكيترتب عليها شيء من ذلك إطلاقا وهي بالنسبة للأم 

 الطفل يدخل في عائلة أمه وتصير العلاقة قائمة بينه وبينها. 

تحوز  لقد جاء في حديث وائلة بن الأسقع عن النبي صلىّ الله عليه وسلم أنه قال "

. وانعقد الإجماع بين (96)"المرأة ثلاث مواريث عشيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه

بين الإبن الشرعي وابن الزنا من حيث إرثه بأمه الفقهاء المسلمين على القول بالتسوية 

وقرابتها وبينّوا ذلك بالقياس على الصورة التي يتوفى فيها الولد الشرعي عن غير وارث من 

النووي . كما يعتبر (97)جهة الأب فيؤول الميراث إلى قرابته من جهة أمه لترثه هي وقرابتها

روض من ولد الملاعنة هم أمه وأخوته أن إجماع كافة العلماء حاصل على أن أصحاب الف

 من أمه وجدته من أمه، فإذا لم يوجد أصحاب الفروض أو وجدوا ولم تستغرق كامل مناباتهم

التركة فيؤول الباقي إلى العصبة إذا وجدوا أو يقع العمل بقاعدة الرد لأصحاب الفروض أما 

 .(98)إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبة فلذي الأرحام

ويعامل في الفرائض على اختلاف تراكيبها  بن الزنا أمه كالإبن الشرعيإذن يرث ا

بما يستحقه تعصيبا وما يسقطه هو من أشخاص ويبقى من يرث معه بالفرض على فرصة 

 .(99)كالجدة التي ترث معه السدس

لقد سار المشرّع التونسي حذو الفقه الإسلامي ومختلف التشاريع الوضعية العربية 

علاقة الطفل المولود من الزنا بأمه وسوى بينه وبين الطفل الشرعي في إطار  بأن نظم نسبيا

هذه العلاقة وما يترتب عنها من توارث بينهما باعتباره إبنها سواء تولد عن علاقة شرعية أو 

 غير شرعية. 

أوجب على الأم الحاضنة إسناد لقبها للطفل  2003جويلية  7إن المشرّع في تنقيح 

من  152النسب ولم يترتب آثارا في هذا الإسناد مكتفيا بما جاء بالفصل القاصر مجهول 

من الزنا الحق في أن يرث أمه وقرابتها، وحق الأم وقرابتها م.أ.ش الذي رتب للطفل المولود 

                                                           

 . 90ي القانون التونسي، مرجع سابق، ص الوضعية القانونية للبنوة غير الشرعية ف عبد الرؤوف بالشيخ:-96 
 . 92نفس المرجع، ص  -97

 . 283" ، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ص الإسلامية "المواريث في الشريعة حسن خالد وعدنان نجا: -98 

 . 284نفس المرجع، ص  -99 



في أن يورثوه إن كان له تركة وهو أقصى ما قدمه المشرّع التونسي للإبن غير الشرعي أو 

 الطفل مجهول النسب. 

الطفل مجهول النسب أو المهمل هو في الأصل ضحية  أن هل يمكن القول ولكن

أم أن القانون  (100)للقانون كما قال البعض بتميزه بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي

جاء ليحد من هذا التمييز وليسوي بينهما في الحقوق والواجبات. أم أن الأمر يستدعي جرأة 

وينظم له وضعية قانونية  المولود خارج إطار الزواجطفل أكثر من المشرّع حتى يعترف بال

 .(101)متكاملة وغير محتشمة كما يرى البعض الآخر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 - Bel Haj Hamouda (A) : «  A la recherche d’une autre famille : la famille nourricière » 

RTD, 1996, P 24. « il y a bien longtemps que l’on affirmé et démontre que les enfants 

abandonnés sont à l’origine victimes du droit, c’est le droit qui est en bonne partie 

responsable du sort précaire qui leur est réservé, le jour où les discrimination juridiques, voir 

sociales, à l’encontre de ces phénomènes de sociétés (y compris l’égards des mères 

célibataires et des enfants de filiation illégitime) seront éliminées, le décalage entre la règle 

légale et la réalité sociale disparaîtra ».        
101 - AIT-ZAI (N) : « L’enfant illégitime dans la société musulmane » ; RTD 1990, P 21. 

« Avec un peut du courage et une interprétation extensive des textes religieux qui sont à la 

base de notre législation familiale, nous pourrons arriver à faire admettre l’existence légale de 

l’enfant naturel ».  



 ة ـالخاتم
إن وجود فئة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في مجتمعنا ككل المجتمعات 

إنكار هذه  هي حقيقة إجتماعية وواقع ملموس لا مهرب منه ولا مفر. وباعتبار عدم إمكانية

 الحقيقة فقد بات وجوب التكيف معها حتميا بحيث لا يمكن إقصاؤها أو تجاهلها أو تهميشها. 

وعلى أساس أن القانون جاء لينظم الحياة الإجتماعية والسياسية والإقتصادية باعتبار 

ليس بمعزل عن الواقع فالقانون لا يعيش في برج عاجي بل هو أكثر شيء يلامس الواقع أنه 

تى يستجيب لمتطلباته. وعلى أساس أن فئة الأطفال المولودين خارج الزواج هي واقع ح

 يجب على القانون أن يلامسه ويتفاعل معه بأن يؤطره وينظم له وضعية قانونية. 

فإن الضرورة تستدعي من القانون المزيد من الجرأة ليتدخل وينظم وضعية قانونية 

يسمي الأشياء بأسمائها ولا شيء يمنع من ذلك  لهؤلاء الأطفال مع توخي الوضوح حتى

فالمشرّع الذي منع تعدد الزوجات في زمن كان فيه تعدد الزوجات حقا للرجل لا منازع فيه 

ولو  فإن هذا المشرّع نفسه يستطيع أن يمنع التمييز بين الطفل الشرعي والطفل غير الشرعي

ستبق القانون هذا الزمن ويستشرف الأحداث كان زماننا يقرّ بهذا التمييز ويكرّسه فلماذا لا ي

 بدل أن يواكبها وأحيانا يتأخر عنها؟ 

 1998أكتوبر  28قانون لعلّ المشرّع التونسي فوّت على نفسه فرصة صدور 

 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ومجهولي النسب 2003جويلية  7المنقح بقانون 

الفئة إذ نجده في هذا القانون يواري حق الطفل مجهول  ليضع نظاما قانونيا متكاملا لهذه

في الرعاية من ولاية وحضانة وحقه في النفقة بين فصول قانون جعل له عنوانا أبعد  النسب

في الوقت الذي لم ينصفه فيه ما يكون عما ينتظره الطفل مجهول النسب من إنصاف له، 

ته ثم فرّ والأم التي صبرت عليه مدة الأب الذي أخطأ في حقه بأن ارتكب فعلته وأشبع لذّ 

الحمل ثم فاض صبرها وتركته بأن أمضت وثيقة تخل عنه والمجتمع الذي يرى فيه عنوانا 

للخطيئة محوّلا الضحية إلى متهم ومجرم. فأي جريمة ارتكبها هذا الطفل؟ لماذا نصرّ على 



بينه وبين الطفل الشرعي كاملة تكرس المساواة معاقبة الطفل بحرمانه من وضعيّة قانونيةّ 

 ونهمل عقاب آبائهم الجناة الحقيقيين؟ 

على معنى  هلئن مكن القانون التونسي الطفل المولود خارج الزواج من إثبات نسب

من م.أ.ش إلا أن فقه القضاء أغلق هذا الباب أو كاد في وجه ذلك الطفل لأنه ناتج  68الفصل 

 عن علاقة غير شرعية. 

لتونسي حلولا أخرى تمكن الطفل المولود خارج الزواج من كما وفر المشرّع ا

الإرتقاء من خلالها لمرتبة متوسطة بين مرتبة الطفل غير الشرعي والطفل الشرعي وهي 

 1998أكتوبر  28" وذلك من خلال إثبات بنوّته حسب قانون منزلة بين المنزلتينربما "

ومن حقه في الرعاية من ه البيولوجي والدوفي حين يمكنه هذا القانون من حقه في حمل لقب 

ولاية وحضانة وحقه في النفقة فإنه يقصيه من قائمة الورثة بعد وفاة والده وكأن وضعيته 

كإبن لهذا الأب تنتهي بمجرد وفاة الأب وقد فسر وزير العدل هذا بسياسة المراحل وعلينا أن 

ضمن  هالحق في الإرث ومدرجننتظر حتى يطلّ علينا المشرّع بتنقيح لهذا القانون مضيفا 

 الحقوق المترتبة للطفل مجهول النسب كأثر من آثار إثبات البنوّة. 

وإذا ما استنفذ الطفل المولود خارج الزواج هذه الحلول التي جاءت متفرقة هنا 

وهناك تبقى له علاقته بأمه التي تعتبر الحقيقة الثابتة الوحيدة في حياته وفي غيابها فإن الولي 

 ومي يتولى القيام بشؤونه مثله مثل وليه الشرعي. العم

هذه هي وضعية الطفل المولود خارج الزواج في القانون التونسي إذا نجحنا في 

 المشرّع التونسي يوفر علينا هذا المجهود ويلمّ  عسىالإلمام بها لتشعبها ولمّ شتاتها لتفرقها ف

يسوي بينهم وبين  ن خارج إطار الزواجالمولوديشتاتها  بنفسه في قانون خاص بفئة الأطفال 

الأطفال الشرعيين وينصفهم تحقيقا للعدل والإنصاف ونبذا للتمييز بين أفراد المجتمع مهما 

كانت أشكاله وأسبابه وتبقى في نهاية الأمر إرساء ثقافة جنسية أمرا لا بد منه باعتبار أن 

ت المفضية لولادة الطفل خارج الوقاية هي دوما أفضل من العلاج حتى يقع تلاقي الوضعيا

       إطار الزواج.  
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 قائمة المصادر والمراجع:

I. ادر: ـالمص 

 القرآن الكريم.  

 مجلة الأحوال الشخصية.  

 مجلة الإلتزامات والعقود.  

 مجلة المرافعات المدنية والتجارية.  

 المجلة الجزائية.  

 مجلة حماية الطفل. 

  والمتعلق بإسناد لقب  1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد

 .2003جويلية  7المهملين ومجهولي النسب والمنقّح بقانون عائلي الأطفال 

  والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.  1957أوت  1المؤرخ في  1957لسنة  3القانون عدد 

 المصادق عليها بقانون  1986نوفمبر  20الأمم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ  اتِفاقية

والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية  1991المؤرخ في نوفمبر  1991لسنة  92عدد 

 .1991ديسمبر  10المؤرخ في  1991لسنة  1865التونسية بمقتضى الأمر عدد 

 1959نوفمبر  20م المتحدة في إعلان حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأم. 

 

II.  :المراجـع 

 المراجع باللغة العربية:

 المؤلفات:  -1

، 2أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، دار المعارف، الطبعة عمر عبد الله:  -

1958 . 

، بيروت 2الأسرة في الشرع الإسلامي، المكتبة العصرية صيدا، الطبعة عمر فروخ:  -

1974 . 

 . 1948لائحة الأحكام الشرعيّة، مطبعة دار الإدارة تونس  عبد العزيز جعيط: -
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المواريث في الشريعة الإسلامية، دار لبنان للطباعة والنشر، حسن خالد وعدنان نجا:  -

 بيروت.

نظام الإرث في التشريع الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية  أحمد فراج حسين: -

 . 1997الإسكندرية، 

أحكام المواريث في القانون التونسي، المغاربية للطباعة والنشر والإشهار، القصير : فرج 

 . 2000تونس 

الحالة المدنية في القانون التونسي المدرسة القومية للإدارة مركز البحوث  صالح بوسطحة: -

 . 1995والدراسات الإدارية 

 أحكام القانون، دار الجنوب للنشر بتونس. محمد الشرفي وعلي المزغني:  -

 

 المذكرات : -2

 

الوضعية القانونية للبنوّة غير الشرعية في القانون التونسي، مذكرة  عبد الرؤوف بالشيخ: -

 . 1979لنيل شهادة الدراسات العليا كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

الولاية على نفس الصغير، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمّقة في القانون عمار الدوادي:  -

 . 1995الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق، رسالة تخرج من المعهد الأعلى  صالح بن عمر: -

 . 2007-2006للقضاء، 

، رسالة تخرّج من 12/07/1993ن خلال تنقيح الولاية في القانون التونسي مسعاد شبار:  -

 . 1994-1993المعهد الأعلى للقضاء، 

النسب والتحليل الجيني، رسالة تخرّج من المعهد الأعلى للقضاء،  محمد الهادي الكوتي: -

1999-2000 . 

، رسالة تخرج من المعهد 1998لسنة  75النسب بين م.أ.ش والقانون عدد  :كمةأنيس س -

 . 2001-2000اء، الأعلى للقض

الوضعية القانونية للأطفال مجهولي النسب، رسالة تخرج من المعهد الأعلى هادية عايدي:  -

 . 2002للقضاء، 

 . 2001للقضاء،  يعي، رسالة تخرج من المعهد الأعلىالطفل الطب نور الدين الزياتي: -
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 المقالات:  -3

لسنة  10حكم الطفل المولود قبل إبرام عقد الزواج، م.ق.ت عدد ساسي بن حليمة:  -

1975 . 

، م.ق.ت 1998أكتوبر  28إثبات البنوّة حسب أحكام القانون المؤرخ في ساسي بن حليمة:  -

2000 . 

 .1974نفي النسب عن طريق تحليل الدم، م.ق.ت العدد الأول، لسنة الهاشمي دحيدح:  -

نساني سند لحقوق الطفل، دورة دراسية بالمعهد الأعلى للقضاء القانون الإعلي الشورابي:  -

 . 2001جانفي  19حماية الطفل بتاريخ حول مجلة 

، منشورات مركز 1973جويلية  11أحكام النفقة حسب تنقيح م.أ.ش في رضا خماخم:  -

 . 1995الدراسات القانونية والقضائية 

 . 1984جوان  29: جريمة إهمال عيال، جريدة الصباح، فيصل بن جعفر -

، ملتقى بالمعهد الأعلى 1993جويلية  12القانون المنقح لـ م.أ.ش  عبد الله الأحمدي: -

 . 1994جانفي  8و  7للقضاء يومي 

مسؤولية الأبوين أو من حلّ محلهّما عن الضرر الصادر عن الطفل،  سعاد باباي يوسف: -

 . 1997م.ق.ت، مارس 

 . 1996لسنة  2الطفولة الطبيعية في القانون التونسي، م.ق.ت عدد محمد الرافعي:  -

 . 1995ولاية الأم على القاصر، م.ق.ت أكتوبر  عبد الرزاق دنقير: -

 . 1999إسقاط الولاية، م.ق.ت جانفي  مبروك بن موسى: -

 . 1الحق في الهوية، م.ق.ت عدد  جمال شهلول: -

 . 1999، 6م.ق.ت عدد إثبات الأبوّة حافظ بوعصيدة:  -

 . 1968العلاقات الجنسية وتأثيرها بالقانون وتأثيره عليه، م.ق.ت، فيفري الطيب العنابي:  -

 . 2002تطور وسائل الإثبات في مادة النسب، م.ق.ت جانفي  ماجدة بن جعفر: -

صفة الأم في رفع الدعوى لإثبات نسب اِبنها ودعوى إلزامه بالإنفاق عليه،  رشيد الصباّغ: -

 . 1979م.ق.ت 

المسؤولية التقصيرية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية من الأستاذية محمد الزين:  -

 . 2002-2001في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 
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 الصحافة:  -4

 . 2000نوفمبر  1ربعاء جريدة الصباح الإ -

 

 المراجع باللغة الفرنسية:

1- Les Ouvrages :  

- Starck (B) : obligation, responsabilité délictuelle, 4éme éd. Litec.  

- Carbonnier (J) : droit civil, la famille, tome 2, Paris éd, PUF, 20 éme édition. 

- Mezghani (A) : Commentaires du code de droit international privé, Tunis 

CPU, 1999.  

- Courbe (P) : Droit de la famille, Armand Colin, 3 éme éd, 2003. 

 

2- Thèses et Mémoires :  

- AbdelKader (A) : La filiation paternelle après la loi du 28 octobre 1998, 

mémoire, Faculté des Sciences Juridique et Politique et Sociales de Tunis 2000.  

- Meddeb (S) : L’attribution du nom, mémoire DEA, faculté de droit et des 

sciences politique de Tunis 1996.  

- Ben Halima (S) : La filiation paternelle légitime en droit Tunisien, Thèse de 

doctorat en droit, université de Tunis, faculté de droit et des sciences 

économique, Tunis 1976. 

- Goulet Jean Marie : La condition juridique de l’enfant adultérin en droit 

Italien, Thèse 1963. 

- Ferchichi Bechir : La tutelle des pères et mères sur leurs enfants mineurs dans 

la droit Marocain et Tunisien comparé, Thèse pour le doctorat d’état en droit, 

université de Tunis. 

- Derrida (F) : Obligations d’entretien, obligations des parents d’élever leurs 

enfants, Thèses, Alger, D.E.A, 1952. 

 

3- Articles, Notes : 
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- AIT- Zai (N) : L’enfant illégitime dans la société musulmane, 

R.T.D. 1990. 

- Bel Hadj Hamouda Ajmi : à la recherche d’une autre famille, la 

famille nourricière, R.T.D. 1996.     
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 الفهرس

 01  ..………………………………………………………………المقدمة

 09  ....خارج إطار الزواجالمولود : الحقوق المعنوية للطفل الجزء الأول

 09 .............................………..........: الحق في اللقب العائليالفصل الأول

 10  ..............................................المطالبة بإسناد لقب عائلي المبحث الأول:

 10 ........................................: أولوية إسناد اللقب العائلي الأبويّ الفقرة الأولى

 13 ..................: الأشخاص المخوّل لهم المطالبة بإسناد اللقب العائليالفقرة الثانية

 19  ......................المطالبة بإسناد اللقب العائلي: خصوصية المبحث الثاني

 19  .............................................: الخصوصية الإجرائية الأوليةالفقرة الأولى

 22  ............................................: الخصوصية الإجرائية اللاحقةالفقرة الثانية

 24  ...............................................................الحق في الرعاية :الفصل الثاني

 24  ..........................................................: الحق في الحضانةالمبحث الأول

 25  ...............................................................: إسناد الحضانةالفقرة الأولى

 27 ..................................: مسؤولية الحاضن على فعل المحضونالفقرة الثانية

 29 ............................................................الحق في الولاية المبحث الثاني:

 30 .................................................: ممارسة صلاحيات الولايةالأولى  الفقرة

 33  ......................................................: إسقاط الولاية وزوالهاالفقرة الثانية
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 36 .....: الحقوق المادية للطفل المولود خارج إطار الزواجالجزء الثاني

 36  .....................................................................: الحق في النفقةالأول  الفصل

 37 ..........................................: شروط اسِتحقاق الطفل لنفقتهالمبحث الأول

 37 ...........................................: الشروط المتعلقة بمستحق النفقةالفقرة الأولى

 39 ....................................................: الشروط المتعلقة بالمنفقالفقرة الثانية

 40 ............................................: ضمانات اِستخلاص النفقةالمبحث الثاني

 41 ........................................................النفقة مدنيا: تنفيذ حكم الفقرة الأولى

 42  ...............................: التتبع الجزائي بسبب عدم تنفيذ حكم النفقةالفقرة الثانية

 45 .................................................................: الحق في الإرثالفصل الثاني

  : حرمان الطفل المولود خارج إطار الزواج المبحث الأول

 45 .....................................................من حقه في إرث أبيه

 46  ............................................................: الأسس التشريعيةالفقرة الأولى

 48 ..............................................................: الأسس الشرعيةالفقرة الثانية

  : حق الطفل المولود خارج إطار الزواج المبحث الثاني

 51 ....................................................في إرث أمه وقرابتها

 51 ................م.أ.ش مفهوم الزنا في معناه الواسع 152: تبني الفصل الفقرة الأولى

 53  .......: حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في إرث أمه وقرابتهاالفقرة الثانية

 56  ......................................................................................................الخاتمة
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